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 .٤٠/٩افتتحت الجلسة الساعة  
تقرير لجنة القانون الدولي :  من جدول الأعمال١٤٤البند 

 )A/59/10 ()تابع( عن أعمال دورتها السادسة والخمسين
في معـــرض الإشـــارة إلى ): كنـــدا (الـــسيدة ســـوردز - ١

ة بالحمايـة الدبلوماسـية قالـت إن التطـوير       مشاريع المواد المتعلق ـ  
، ٨التـــدريجي للقـــانون الـــدولي، المتـــوخى في مـــشروع المـــادة  

يعكــس حاجــة حقيقيــة تــنجم عــن التــداخل بــين حالــة انعــدام  
. الجنسية ومركز اللجوء والقواعـد المتـصلة باكتـساب الجنـسية          

وفي الاستعراض الشامل الأوَّلي لمـشاريع المـواد لاحظـت كنـدا            
غموض أساسـي نـسبيا مـن حيـث نطاقهـا وهـو بحاجـة               وجود  

إلى معالجته لأنه يتصل بـالمعنى الجـوهري للحمايـة الدبلوماسـية            
نفسها ومن ثم ينجم عنه أثر على النهج المتبـع خـلال مـشاريع              

ويبــــدو أن تعريــــف الحمايــــة الدبلوماســــية في . المــــواد كلــــها
دولـة   مقصور على الحالات التي تتـبنى فيهـا ال         ١مشروع المادة   

وهـذا مـن    . بحكم ما لها من حقـوق قـضية واحـد مـن رعاياهـا             
. شأنه استبعاد بعض المهام القنصلية الـواردة في اتفاقيـات فيينـا           

ومع ذلك، ففي المناقشات الداخلية التي جرت بشأن مـشاريع          
المــواد، واســتنادا إلى أمثلــة في التعليقــات المبــداة علــى مــشاريع  

أن نطـاق تغطيـة مـشاريع       مواد محددة، أصبح واضـحا للـبعض        
المــواد يــشمل المهــام القنــصلية علــى النحــو الــوارد في اتفاقيــات 

وإذا كان القصد من مشاريع المواد هـو تطبيـق المـساعدة      . فيينا
على الرعايا علـى النحـو الـوارد تعريفـه في اتفاقيـات فيينـا فـإن             
النهج المتبع إزاء مسألة الجنسية تـصبح لـه أهميـة خاصـة بالتـالي             

وقـــد اســـتحدثت . لتزامـــات معينـــة في تلـــك الاتفاقيـــاتمـــع ا
اتفاقيــة فيينــا بــشأن العلاقــات القنــصلية علــى وجــه الخــصوص  
ــا      ــة الرعايـ ــق بمعاملـ ــا يتعلـ ــدول فيمـ ــين الـ ــددة بـ ــات محـ التزامـ

ومن الأمثلة الدالة في هذا الـشأن الالتـزام الـوارد في            . الأجانب
ــادة  ــإبلاغ ا  ٣٦المـ ــة العلاقـــات القنـــصلية بـ ــا  مـــن اتفاقيـ لرعايـ

ــصلي      ــسؤول القن ــصال بالم الأجانــب المحتجــزين بحقهــم في الات

وترى كندا أهميـة كـبيرة في هـذا الالتـزام الـذي             . الذي يتبعونه 
 .يستحق أن يكون موضوع تفاهم مشترك فيما بين الدول

ومضت تقول إن الجنسية الغالبـة هـي النـهج المتبـع في              - ٢
ــادة   ــسيات المت  ٧مــشروع الم ــق بالجن ــا يتعل ــة   فيم ــددة والمطالب ع

المقدمـــة ضـــد دولـــة الجنـــسية وفي ســـياق اتفاقيـــة فيينـــا بـــشأن 
العلاقات القنصلية فإن المهـام القنـصلية ذات الطـابع التقـديري            

 مـن الاتفاقيــة المــذكورة تنطلــق  ٥علـى النحــو الــوارد في المــادة  
من قاعدة الجنسية وهناك أيضا الالتزامات التي مـن قبيـل تلـك             

 بــإبلاغ الأشــخاص المحتجــزين بحقــوق    ٣٦الــواردة في المــادة  
ثم تساءلت عما إذا كانـت اللجنـة تقـصد مـن هـذا              . معينة لهم 

ــادة    ــذكور في المـ ــة المـ ــسية الغالبـ ــهج إزاء الجنـ ــري ٧النـ  أن يجـ
تطبيقه على الحالات التي تترتب فيهـا التزامـات تعاهديـة علـى             

وأوضحت أن كندا تـسعى إلى تقـديم     . أساس الجنسية الأجنبية  
عدة القنــصلية إلى المـواطنين الكنــديين بـصرف النظــر عــن   المـسا 

أي جنسية أخرى يكونون حـاملين لهـا ولكنـها علـى بينـة مـن                
أن كثيراً من الدول لا تشعر بالالتزام بموجـب القـانون الـدولي             
بإتاحة سُبل تقديم الخدمات القنـصلية إلى رعاياهـا حـتى إذا مـا         

اريع المـواد   ويمكـن لمـش   . كانوا يحملـون جنـسية أخـرى كـذلك        
أن تتسم بالأهمية وأن تشكل أدوات مؤثرة للجميـع مـن أجـل             

وعلــى ذلــك يــصبح مــن الأهميــة بمكــان توضــيح   . اســتخدامها
ــدعم      ــسياسات القائمــة الــتي تتــصل بال أثرهــا المقــصود علــى ال
القنــصلي الواســع وكــذلك الالتزامــات التعاهديــة الــتي تترتــب   

 .على الجنسية
في معرض الإشارة إلى موضـوع  ): ألمانيا (السيد لوفر  - ٣

الحمايــة الدبلوماســية قــال إن ألمانيــا توافــق مــن جديــد بــصورة  
كاملــة علــى الموقــف القــانوني المعــرب عنــه حاليــا في مــشروع   

، الذي يـذكر أن ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية تـشكل             ٢المادة  
وحـتى  . حقا للدول وليس واجبا عليها بمقتضى القانون الدولي     

اب من القانون الدستوري تجعل الدولة ملتزمـة        لو توافرت أسب  
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بممارســة الحمايــة الدبلوماســية إلا أنــه ســيظل لــديها هــامش       
واسع للتقدير بـشأن كيفيـة الامتثـال لهـذا الالتـزام علـى النحـو               

ــا      ــة في ألماني ــة الدســتورية الاتحادي ــؤخرا المحكم ــه م ــذي أيدت . ال
دبلوماسـية  وعلى المستوى الدولي، يلزم تمييز مفهـوم الحمايـة ال         

عــن ســائر مفــاهيم القــانون الــتي تعــالج حمايــة الأفــراد وبالــذات 
عن نظام حقوق الإنسان الذي يفرض التزامات واضحة علـى          

وتوافق ألمانيا بشكل عام على القواعد التي تبنتـها لجنـة       . الدول
ــة الدبلوماســية للشخــصيات     ــدولي مــن أجــل الحماي القــانون ال

ولويــة لحقــوق دولــة جنــسية لقــد أعطــت اللجنــة الأ. القانونيــة
ــة المــساهمين، لم تجــر     ــدما تطرقــت إلى حماي ــشركة ولكــن عن ال

. مراعاة حقوق دولة جنسية هؤلاء الأشخاص بـصورة طبيعيـة         
وقــد تمــارس دولــة جنــسية المــساهمين حقهــا في بــسط الحمايــة    
الدبلوماسية حيث يقتصر ذلك على الحالات التي تتوقف فيهـا          

ــباب     ــن الوجــود لأس ــشركة ع ــضرر أو حيــث    لاال تتــصل بال
ومـع ذلـك فمـا      . يكون الضرر قد سببته دولة جنسية الـشركة       

زالت ألمانيا تؤمن بـأن الاسـتثناءات المنـصوص عليهـا حاليـا في              
 قد تتسم بطابع صارم، وقد لا تأخذ في اعتبارها بمـا            ١١المادة  

يكفي الحالات التي ينبغي فيها، لدواعي الإنـصاف، أن تمـارس     
ومع هذا كله تقبـل ألمانيـا       . ساهمين حق الحماية  دولة جنسية الم  

الهدف الشامل الذي تتوخاه اللجنة ويتمثل في تجنب الحـالات          
ــات       ــا ورد في حيثي ــى نحــو م ــات عل ــا المطالب ــداخل فيه ــتي تت ال

 .محكمة العدل الدولية في قضية شركة برشلونه
وفيما يتـصل بموضـوع المـسؤولية الدوليـة عـن النتـائج              - ٤

جمة عـن أفعـال لا يحظرهـا القـانون الـدولي، أوضـح              الضارة النا 
ــن        ــد م ــال وضــع المزي ــة في مج ــوة مهم ــة اتخــذت خط أن اللجن
المعايير في أحد ميادين القانون الدولي، في عصر العولمة وعـصر   
التقدم وانتشار التكنولوجيا، وهو عصر لا يحفـل فقـط بفـرص            

ــه حافــل أيــضا بمخــاطر جديــدة    . كاملــة متاحــة للبــشرية ولكن
صورة خاصـة فـإن الـضرر البيئـي الـذي يتـسم بأبعـاد عـابرة                 وب

للحدود أصبح ظاهرة يمكن ملاحظتها باستمرار ومـن ثم فهـو            

يــثير قــضايا صــعبة مــن الناحيــة القانونيــة وخاصــة فيمــا يتعلــق    
ولقــد اختــارت اللجنــة نهجــا مهمّــا الــتمس ســبيلا . بالمــسؤولية

ة الموزعـة علـى     ثالثا بين المسؤولية البحتة للدول وبين المـسؤولي       
ــدولي     ــانون ال ــا الق ــراف الخاصــة وينظمه ــسبيل  . الأط ــذا ال وه

الثالــث يــرى أن الــدول تــدخل في التزامــات بموجــب القــانون   
الـدولي تقــضي بفـتح منافــذ أمـام القــانون المـدني لإعمــال مبــدأ     
المسؤولية والمطالبات بالتعويض وذلـك نهـج يبـدو أنـه وارد في             

 أن ألمانيـا لـديها شـكوكها فيمـا     إلا.  من تقريـر اللجنـة    ٤المبدأ  
إذا كــان الأمــر ســينطوي علــى حــل عملــي وســط بــين الــنُهج  

ففيمـــا يمكـــن أن يتحقـــق مزيـــد مـــن المرونـــة ويتـــاح . القائمـــة
ــح     ــا الملامـ ــذ في اعتبارهـ ــدة أن تأخـ ــة المتعاقـ ــراف الفرديـ للأطـ
الخاصــة الــتي تتــسم بهــا مختلــف المخــاطر، فــإن الميــزة يمكــن أن   

اســتحداث اتفاقيــات للمــسؤولية :  وهمــاتختفــي بفعــل ســلبيتين
تتناقض مـع الاتفاقيـات الحاليـة وتكـون ذاتيـة التنفيـذ ممـا يقلـل           

وفــضلاً عــن ذلــك فالنتيجــة النهائيــة     . مــن إمكانيــة إنفاذهمــا  
للتوســع في عنــصر المرونــة تتمثــل في تقليــل الــيقين القــانوني ممــا 
 يمكن أن يفضي إلى تكاليف إضافية ولا سيما في ميـادين ذات           

ــة اقتــصادية  ــصرف النظــر عــن جميــع      . أهمي وبــشكل عــام، وب
الـــصعوبات الكامنـــة في الـــنُهج الحاليـــة، تـــشعر ألمانيـــا بـــأن       
ــا       ــسؤولية طبق ــات المباشــرة بالم ــتي خلقــت المطالب ــات ال الاتفاق
للقــانون المــدني هــي النــهج الأفــضل علــى نحــو مــا يــنعكس في   

 الخـاص    كمـا اقترحـه في الأصـل المقـرر         ٤البديل باء من المـادة      
 .”الملوِّث يدفع“وهذا النهج سيكون أكثر اتساقا مع مبدأ 

ومضى يقول إن ألمانيا ترى كذلك إنه لم يحن الوقـت            - ٥
بعــد لاتفاقيــة عامــة مُلزِمــة بــشأن المــسؤولية باعتبــار أن أنــواع   
المخاطر البيئية العابرة للحـدود الـلازم تغطيتـها مـا زالـت حـتى               

وثمــة نــوع مــن الاتفاقيــات  . الآن تتــسم بطــابع غــير متجــانس 
ــة  ــوذجي (الإطاريـ ــانون النمـ ــة   ) القـ ــة الرفيعـ ــة المرجعيـ والوثيقـ

ــن المعاهــدات       ــشتركة م ــستخلص العوامــل الم ــتي ت ــستوى ال الم
القائمة ومن ثم تطورهـا بدقـة ممـا يمكـن أن يـساعد أكثـر علـى          
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ولهـذه الدرجـة    . تطوير القانون الدولي في هـذا المجـال مـستقبلا         
ــادئ   ــة فهــو يرحــب بالمب ــتي وضــعتها اللجن ــا . ال وفي رأي ألماني

ينبغي لأي قانون نموذجي أن يضم مستقبلاً العناصر الجوهريـة          
ــة ــة لمنـــع وقـــوع الخـــسائر أو   : التاليـ ــتجابة الفوريـ تـــدابير الاسـ

الأضرار الناجمة عـن حادثـة بيئيـة؛ ثم أمـن مـالي كـاف يتحقـق                 
أو إنـشاء صـندوق، إضـافة    /بالذات بفـضل التزامـات تأمينيـة و      

 اســـتحداث حمايـــة قـــضائية فعالـــة ولا ســـيما في الحـــالات  إلى
وتبـــدو هـــذه العناصـــر جميعـــا منعكـــسة في . العـــابرة للحـــدود

 وسوف يكون لها أهميتها الجوهريـة في تحقيـق          ٧ إلى   ٥المبادئ  
الهــدف الــشامل الــذي يتمثــل في تزويــد ضــحايا الــضرر البيئــي 

 .العابر للحدود بتعويض فوري وكاف
لاحــظ مــع الارتيــاح أن  ): البرازيــل( الــسيد رومــيرو - ٦

الحمايــة الدبلوماســية، علــى النحــو الــوارد تعريفــه في مــشروع  
، لا تنشأ إلا ضمن سياق التسوية السلمية للمنازعـات   ١المادة  

بــين الــدول فيمــا لا تنــشأ قــط مــن خــلال اللجــوء إلى التهديــد 
 مـن   ٥١بالقوة أو باستخدام القـوة وهـو مـا تـنص عليـه المـادة                

وبحكــــم التعريـــف تتــــصل الحمايــــة  . الأمــــم المتحـــدة ميثـــاق  
الدبلوماسية بالدول التي تمارسـها حـسب تقـديرها ولـيس بنـاءً             

. ٢علــى طلــب الأفــراد علــى النحــو الــوارد في مــشروع المــادة  
ولهذا السبب لا يجب الخلط بينها وبين قضايا حقوق الإنـسان           
حــتى ولــو تمــت ممارســتها في بعــض الظــروف بمقتــضى شــروط 

ــوي ــسان   تنط ــوق الإن ــى حمايــة حق ــق بحمايــة   .  عل وفيمــا يتعل
الأطقــم في البحــر أشــار إلى أن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون   
البحار تطرح الإطار اللازم للتصدي للقضايا المتصلة بـالإفراج         

ومع ذلك تدرك البرازيـل أن النـهج        . الفوري وتقديم التعويض  
ل المجــسد في القــائم علــى أســاس دولــة العَلَــم أو دولــة التــسجي  

ــتي يمكــن تدارســها       ــضايا ال ــالج بعــض الق ــة لا يع ــك الاتفاقي تل
ــة الدبلوماســية   ــة ضــمن ســياق الحماي وترحــب . بــصورة إيجابي

البرازيل بالمقترحـات المتـصلة باسـتنفاد أوجـه الإنـصاف المحليـة             
مما يتفق مع المنطلقات الأساسية للقانون العرفي بـشأن الحمايـة            

ة الاحتمال المعقـول تـشكل إطـارا        الدبلوماسية، وترى أن فكر   
إلا أن المقترحــات الــتي تقــضي   . مفيــدا لتطــوير هــذا المفهــوم   

ــر فيهــا إلا علــى        ــة لا ينبغــي النظ ــيع الاســتثناءات المحتمل بتوس
فالمقترحـات  . أساس المعايير الدقيقة المنطبقة على ظروف معينة      

التي تنطوي على تنازل مضمر علـى وجـه الخـصوص لا ينبغـي           
ــة القــضائية   أن تفــضي إ ــر التــدخلات في الولاي ــة تبري لى إمكاني

المحلية للدول حيث يكون مقر الطرف الأجنبي وتتفق البرازيـل          
ــأن شــرط كــالفو ينطــوي علــى قــضايا      ــذين يعتقــدون ب مــع ال
ــب         ــن جان ــر م ــن النظ ــد م ــب المزي ــأنها أن تتطل ــن ش ــدة م معق

 .اللجنة
وفي موضــوع المــسؤولية الدوليــة عــن النتــائج الــضارة    - ٧
ــن       ا ــدولي أعــرب ع ــانون ال ــا الق ــال لا يحظره ــن أعم لناجمــة ع

اعتقــاد البرازيــل بــأن التــدوين أمــر مطلــوب في ميــدان مــا زال  
ولهذا الـسبب يحتـاج     . جديداً من ميادين القانون العرفي الدولي     

وتتفــق . الأمــر إلى قواعــد محــددة بــشأن المــسؤولية والتعــويض  
لتـشغيل، بمـا لـه      البرازيل مع الوفـود الأخـرى علـى أن القـائم با           

مـــن ســـيطرة مباشـــرة علـــى العمليـــات، ينبغـــي أن يتحمـــل       
المــسؤولية الأوليــة في أي إجــراء يعــالج الخــسائر علــى النحــو       

ومن الواضح أن النظـام لا بـد        ” الملوِّث يدفع “الوارد في مبدأ    
وأن يحقـــق توازنـــا دقيقـــا بـــين حقـــوق والتزامـــات المـــشغِّل       

 .والمستفيد والضحية
ــة  ): الهنــــد (الــــسيد ديــــو - ٨ قــــال إن التزامــــات الدولــ

وحقوقها في حماية رعاياها عندما يتعرضون للـضرر مـن جـراء            
أعمــال تتعــارض مــع القــانون الــدولي وترتكــب بواســطة دولــة  
أخرى لا يستطيعون أن يحصلوا منـها علـى ترضـية مـن خـلال               
القنوات المعتـادة في تلـك الدولـة، تمثـل مبـدأ أوليـا مـن مبـادئ                  

وينبغــي ممارســتها بحــذر باعتبــار أن كــل دولــة القــانون الــدولي 
ــية      ــة الدبلوماسـ ــة الحمايـ ــرفض ممارسـ ــل أو تـ ــرة في أن تقبـ حـ

 .حسبما تراه مناسبا لها
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وأكــد علــى ضــرورة أن تخــدم الحمايــة الدبلوماســية       - ٩
مــصالح الرعايــا قــدر الإمكــان وأن مــشاكل الأفــراد المعنــيين لا 

ــتي تح ــ    ــا يتجــاوز النقطــة ال ــدها فيم ــة  ينبغــي تمدي ــزام دول دد الت
الجنسية في تبني مطالباتهم مع تجاهل النقاط السياسية الحـساسة          

أمــا توســيع نطــاق الحمايــة . الخاصــة بهــا أو غيرهــا مــن النقــاط 
الدبلوماسية كي تشمل الأشخاص عـديمي الجنـسية واللاجـئين     

 فأمر غير مرغـوب فيـه       ٨على النحو المقترح في مشروع المادة       
كــن أن يخــضع لتفــسير واســع بــدوره لأن مثــل هــذا التوســيع يم

. مــن جانــب دولــة الإقامــة الاعتياديــة للــشخص عــديم الجنــسية
الـتي تظهـر    ” المقـيم بـصورة قانونيـة واعتياديـة       “كما أن عبارة    

 لا تـشير سـوى إلى القـانون    ٨ من مـشروع المـادة   ١في الفقرة   
 ٨ مـن المـادة   ٢كذلك فـالفقرة  . الوطني وليس إلى معيار دولي 

 للدولــة الحــق في ممارسـة الحمايــة الدبلوماســية فيمــا  الـتي تعطــي 
يتعلق بشخص معترف بأنه لاجـئ تـثير انـشغالات أيـضا لأنهـا              
تحيد عـن القـانون التقليـدي الـذي يفيـد بـأن الرعايـا هـم فقـط           

. الــذين قــد يحــق لهــم الإفــادة مــن ممارســة الحمايــة الدبلوماســية 
 لا ٢في الفقـرة  ” لاجـئ “وبالإضافة إلى ذلـك، فـإن مـصطلح       

 فيمـا يتـصل     ١٩٥١يقتصر على تعريفه الـوارد في اتفاقيـة عـام           
وطبقــا للتعليــق، يقــصد بهــذا المــصطلح أن     . بمركــز اللاجــئين 

ــصكوك        ــب بعــض ال ــن جان ــم م ــرف به ــشمل اللاجــئين المعت ي
الإقليميـــة أيـــضا ولـــذلك يواجـــه وفـــده صـــعوبة في قبـــول أي  

 .تعريف للاّجئ يحيد عن التعريف المقبول عالميا
أوضح أن تقرير المقرر الخاص بشأن توزيـع الخـسائر          و - ١٠

في حالــة الــضرر العــابر للحــدود والنــاجم عــن أنــشطة خطــرة   
. يتيح تحلـيلا متعمقـا لـضرورة حمايـة مـصالح الـضحايا الأبريـاء            

وترى الهند أن نطاق الموضوع والآلية التي يتطلبـها ينبغـي لهمـا     
وفي إطـار  . دأن يتماثلا كما في حالة منع الضرر العابر للحـدو    

مخطــط يغطــي إمــا المــسؤولية أو نظــام لتوزيــع الخــسائر، تظــل    
المسؤولية الأساسية واقعة على عاتق القـائم بالتـشغيل باعتبـاره           
الشخص الذي يمارس السيطرة والرقابـة علـى النـشاط ومـن ثم         

وقـــد أنجـــز . يتحمـــل واجـــب التعـــويض عـــن الـــضرر النـــاجم 
طــا لا يتــسم فقــط المــشروع شــوطاً مرموقــا عنــدما اقتــرح مخط 

بطابع عام بل يتـسم بالمرونـة دون أي مـساس بالمطالبـات الـتي               
. قد تنشأ وكذلك بالقانون المنطبق أو الإجراءات المعمـول بهـا          

وقد تدعمت هذه المرونة من خلال التركيز على المبادئ بـدلاً           
من التركيز على القواعد وإن كانت بعض مشاريع المبـادئ لم           

 ولم تلـق قبــولا في الممارسـة العامــة   تحـظ سـوى بقبــول قطـاعي   
ــدول ــشأن النطــاق المتوســع      . لل ــد ب ــشغال الهن وأعــرب عــن ان

لمشروع الـنص الـذي يـسعى إلى إدراج بعـض العناصـر ضـمن               
 الــذي يُعــرِف ٢تعريــف الــضرر، ومــن ذلــك مــا يــرد في المبــدأ 

بأنه يشمل خسارة ملموسـة تلحـق بالبيئـة         ” الضرر“مصطلح  
يــشير إلى خــسارة أو ضــرر أدى إلى  الــذي ’ ٣‘) أ (٢والمبــدأ 

علــى أن التعليقــات الــواردة علــى مــشاريع  . خلــل لحــق بالبيئــة
المبادئ تشير إلى أن الضرر العابر للحدود الـذي يلحـق بالبيئـة             

لكــن الفكــرة لا . بحــد ذاتهــا يمكــن أن يكــون موضــع تعــويض  
تؤيـدها ممارســات كافيـة للــدول بحيــث يمكـن أن يُــستقى منــها    

ضلاً عن ذلك فالخسائر البيئية المـشار إليهـا في       وف. مبادئ عامة 
لا يمكن بـسهولة حـصرها كميـا علـى أسـاس      ’ ٣‘) أ (٢المبدأ  

نقدي إلى جانب ما تسببه من صـعوبات في إقـرار حـق المثـول               
ولكل هذه الأسباب فإن هذا العنصر مـن        . أمام الهيئة القضائية  

 .عناصر الضرر بحاجة إلى تعديل مناسب
ئلا إنـه في العديـد مـن الـصكوك القانونيـة            واستطرد قا  - ١١

الدولية المتعددة الأطراف سُـمح بتطبيـق معـايير الحمايـة البيئيـة             
الــتي تختلــف عــن تلــك الــتي تقبلــها البلــدان المتقدمــة النمــو في    
مسائل الحماية البيئية كسبيل مـن سُـبل تعزيـز الحـق في التنميـة               

ــستدامة      ــة المـ ــر التنميـ ــن عناصـ ــصرا مـ ــفه عنـ ــاء. بوصـ ت وجـ
التعليقات العامة على مشاريع المبادئ لتؤكد علـى أهميـة ذلـك          
الرأي من منطلق الاعتراف بأن الخيارات والنُهج الـتي أتيحـت           
بموجــب مــشاريع المبــادئ وتنفيــذها يمكــن أن تتــأثر مــن جــراء  

وعلـى  . المراحل المختلفـة للتنميـة الاقتـصادية في البلـدان المعنيـة           
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ئ وترجــو أن يــتم النظــر في ذلــك ترحــب الهنــد بمــشاريع المبــاد
ــضر بمــصالح      ــتي ت ــى النحــو المناســب في الأحكــام ال ــة عل اللجن
البلدان النامية بغيـة تمهيـد الـسبيل إلى قبـول الـنص علـى نطـاق             

 .أوسع
قـال إن النـهج المنـضبط الـذي         ): اليابان (السيد أكيبا  - ١٢

ــة       ــصلة بالحماي ــواد المت ــشاريع الم ــق بم ــا يتعل ــة فيم تعتمــده اللجن
ــاق      الدبلو ــع نطـ ــه لا يوسـ ــصحيح، لأنـ ــهج الـ ــو النـ ــية هـ ماسـ

وعلــى ســبيل المثــال فــإن مــن الــصواب عــدم إدراج  . المــشروع
 .موضوع الحماية الوظيفية المكفولة بواسطة المنظمات الدولية

وعنــد مناقــشة مــسألة الحمايــة الدبلوماســية مــن المهــم   - ١٣
مراعاة عدم التداخل من حيث النطـاق مـع مجـالات أخـرى في      

ــان ــراد   . ون الـــدوليالقـ وعلـــى ســـبيل المثـــال فـــإن معاملـــة الأفـ
الأجانب باتت الآن مغطـاة بطريقـة أكثـر اتـساعا وشمـولا مـن               

ويمكــن الإشــارة أيــضا . خــلال قــانون حقــوق الإنــسان الــدولي
ــة      ــة قابلـ ــتثمارات الأجنبيـ ــصل بالاسـ ــتي تتـ ــوق الـ إلى أن الحقـ
للحماية بصورة أفضل من خلال تشكيلة متنوعـة مـن شـروط            

كيم في معاهدات الاستثمار باعتبـار أن الأطـراف الخاصـة     التح
ــة    ــه الانتـــصاف مباشـــرة مـــن الدولـ ــا التمـــاس أوجـ مـــن حقهـ

 .المستفيدة من استثماراتهم
ــدولي،      - ١٤ ــانون ال ــاه حــديث في الق ــذا اتج وأوضــح أن ه

ــة      ــة بالحمايــ ــد المتعلقــ ــع القواعــ ــه مــ ــي خلطــ ــن لا ينبغــ ولكــ
ثمارات الأجنبيـة علـى     وفيما يتعلـق بحمايـة الاسـت      . الدبلوماسية

طلب الحمايـة الدبلوماسـية   : سبيل المثال فإن هناك عمليتين هما  
والتحكـــيم بموجـــب اتفاقـــات ثنائيـــة وهـــو مـــا يقتـــضي تمييـــزا 
واضحا برغم أن كلا من الأمـرين يبـدو وكأنـه يـسبغ الحمايـة               

وفيما يـصدق القـول    . على نفس المصالح العائدة للطرف المعني     
برمــة بــين الــدول تكفــل عــدم إمكانيــة بــأن بعــض الاتفاقــات الم

اللجوء للحماية الدبلوماسية عندما يتعلق الأمر ببـدء التحكـيم          
في قضايا الاسـتثمار بـشأن اتفـاق مـن هـذا القبيـل، إلا أن مـن                  

ــد      ــة الدبلوماســية بن ــة بالحماي ــواد المتعلق ــدرج في الم ــد أن ي المفي
 وكأنهـا   يوضح العلاقات القائمة بين النُهج المختلفـة الـتي تبـدو          

 .تحمي مصالح الشخصيات الطبيعية والقانونية على حد سواء
ــادة     - ١٥ ــق بالم ــا يتعل ــصدد، وفيم ــذا ال ــسابقة ٢١وفي ه  ال

المتصلة بالقانون الخاص، تظل ثمة إمكانيـة أن يُحـال بـين دولـة              
بشكل حاسم وكامل وبين إمكانية تطبيق مشاريع المواد علـى          

 ١٨ديــدة المقترحــة للمــادة أمــا اللغــة الج. الحمايــة الدبلوماســية
بشأن أحكام المعاهدات الخاصة فقد تمـت صـياغتها بكـل دقـة             
باستخدام مصطلحات عامة أكثر بكـثير في إطـار مراعـاة مثـل             

 .هذه الشواغل ويمثل ذلك تحسنا مرموقا
وأعرب كذلك عن أمـل اليابـان في أن يحـافظ أعـضاء              - ١٦

 والمنـضبط وأن لا     اللجنة في القراءة الثانية على نهجهم الحكـيم       
ينطلقوا من طموح مبالغ فيه بتوسيع نطاق مناقشتهم موضحاً          
ــا في مجــال المــساهمة في تــدوين     أن للجنــة تاريخــا طــويلا وإيجابي

والحـق أن القـانون الـدولي       . القانون الدولي وتطـويره التـدريجي     
قــد يتطلــب تغــييرا أساســيا وجــذريا لكــي يــستجيب للــشواغل 

تمـــع الـــدولي لكـــن مـــن المبالغـــة في المعاصـــرة الـــتي تـــساور المج
ــة      ــواد المتعلق ــدوين مــشاريع الم ــأن يعكــس ت ــع ب الطمــوح التوق

 .بالحماية الدبلوماسية تطورا رئيسيا في مجال القانون الدولي
ثم تطرق إلى قضية المسؤولية الدولية فقـال إنهـا تغطـي             - ١٧

نطاقا واسعا للغايـة مـن المجـالات وتترتـب عليهـا آثـار ضـخمة                
بة للقانون الدولي في ميادين شـتى ومـن ذلـك مـثلا النقـل               بالنس

البحري للمواد الخطرة واستكـشاف الفـضاء وأنـشطة صـناعية         
وهنــاك عــدة اتفاقيــات وترتيبــات لمثــل هــذه الأنــشطة   . مختلفــة

كمـا أن المهمـة     . تغطي الدول والقائمين بالتشغيل على السواء     
ض تعريـف بعـض   المسندة إلى المقرر الخاص هائلة بمعنى أنها تفر  

وفي . العناصر المشتركة فيمـا بـين جميـع تلـك المجـالات المتباينـة              
ــد اتخــذ       ــرر الخــاص ق ــان أن المق ــرى الياب ــة ت ضــوء هــذه الخلفي
الطريق الصحيح في اختيـار بعـض المبـادئ العامـة كنقطـة أولى              
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بدلاً من محاولة استحداث هيكل تفـصيلي وشـامل مـن خـلال             
 .صياغة مواد محددة

توقعا منذ بداية فتـرة الـسنوات الأربـع الحاليـة           وكان م  - ١٨
ــن     ــثيرا مـ ــوع كـ ــذلك الموضـ ــصلة بـ ــشات المتـ ــه المناقـ أن تواجـ
التحديات وفي ضوء الطابع المتنوع للقضايا بحد ذاته ممـا يمكـن            
تغطيتــه، جــرى الإعــراب عــن بعــض الــشواغل فيمــا يتعلــق بمــا  

وفي هـذا المـضمار     . يمكن طرحه بوصفه هيكلا شاملا للمسألة     
ــدما اعتمــدت في أحــدث أعمالهــا    تو ــة الحكمــة عن خــت اللجن

. على مشاريع المواد المتعلقة بمنع حـدوث ضـرر عـابر للحـدود            
كما كان ملائما أن تشدد اللجنة تشديدا واسع النطـاق علـى            

ــة للقــائمين بالتــشغيل  وقــد تتطلــب مــشاريع  . المــسؤولية الأوّلي
ــن قب     ــن التوضــيح والتحــسين في مجــالات م ــدا م ــواد مزي ــل الم ي

تعريــــف المــــصطلحات وكيفيــــة ضــــمان التعــــويض الفــــوري 
ومع ذلك لا ينبغي المبالغة في الاهتمـام بـدور الـدول            . والكافي

ــار أن معظــم الأنــشطة الخاضــعة للنظــر     في هــذا المــضمار باعتب
كـذلك فـالمواد الـتي تـولي تـشديدا          . يقوم بها مشغِّلون خاصون   

ا يــنجم بغــير لــزوم علــى مــسؤولية الــدول في أعقــاب حادثــة مــ
عنــها أضــرار يــرجح أن تكــون غــير لازمــة وقــد تعكــس تعــبيرا 

 .غير دقيق عن الواقع الحالي للقانون الدولي
ــادئ في شــكلها     - ١٩ ــأن مــشاريع المب وخلــص إلى القــول ب

وفي الوقـت نفـسه، وفي ضـوء        . الحالي ما زالت عمومية للغايـة     
اتساع نطاقها، فثمة شكّ في مـا إذا كانـت صـياغتها ستـصبح              

وفي مرحلــة مبكــرة كهــذه، لا تقــف  . ر تحديــدا وتفــصيلاأكثــ
اليابــان عنــد أي خيــار محــدد تفــضله بــشأن هيكــل المبــادئ أو   
المواد التي يتم التوصل إليها من خـلال العمـل أو حـتى بالنـسبة               

ومـن المـأمول أن يـسود بعـد المناقـشة الـتي             . للمحصلة الختاميـة  
ــعور مت   ــة شـ ــراءة الثانيـ ــة خـــلال القـ زايـــد إزاء تـــدور في اللجنـ

الشكل والحصيلة النهائية لهذه المواد سواء جـاءت علـى شـكل           
مجموعــة مبــادئ لخطــوط توجيهيــة أو علــى شــكل مــواد أكثــر  

ــصبح        ــث ت ــن التطــور إلى حي ــد م ــة لمزي ــصيلا تكــون ملائم تف
 .اتفاقية
قـال إن   ): جمهوريـة إيـران الإسـلامية      (السيد دولتيار  - ٢٠

ــة للقــانون   يعكــس بوضــوح القواعــد  ٢مــشروع المــادة   العرفي
الدولي ويتسق مع الولاية القضائية الدولية وقد تتحمل الدولـة          
ــها       ــيع حمايتـ ــل توسـ ــن أجـ ــي مـ ــا المحلـ ــب قانونهـ ــا بموجـ التزامـ
الدبلوماســـية لكـــي تـــشمل شخـــصا قانونيـــا أو طبيعيـــا يحمـــل 
جنسيتها ولكن لا يوجد مثل هذا الالتزام المترتب على الـدول        

 .في القانون الدولي
ى الصعيد الدولي، فعندما تؤكد دولـة مـا الحمايـة           وعل - ٢١

الدبلوماسية لصالح واحد من رعاياهـا، فهـي إنمـا تحمـي حقهـا              
وهــذه المقولــة تتــسق مــع المبــدأ  . قبــل أن تحمــي حــق مواطِنــها 

الأساســي للحمايــة الدبلوماســية ومفادهــا أن ضــرراً مــا يلحــق  
فـإن  وعليـه   . بأحد الرعايا إنما هـو ضـرر يلحـق بدولـة الجنـسية            

القانون المحلي يـصلح بوصـفه أداة مـساعدة للـدول لكـي تبـتّ               
ــة     في القــضايا الــتي تكــون فيهــا علــى اســتعداد لممارســة الحماي

 .الدبلوماسية
ــادة   - ٢٢ ــشروع المـ ــول إن مـ ــه ٤ومـــضى يقـ ، ذكـــرت فيـ

ومـع  . اللجنة ببلاغة حق الـدول في أن تقـرر مـن هـم رعاياهـا              
قـدر مـا أوضـحت      ذلك، وعلـى نحـو مـا تـنص عليـه المـادة، وب             

ــرة   ــة في الفق ــسية لا    ٦اللجن ــساب الجن ــإن اكت ــا، ف  مــن تعليقه
وتـرى جمهوريـة    . ينبغي أن يجافي الاتساق مـع القـانون الـدولي         

إيران الإسلامية أن على الدول أن تتجنب اعتماد قوانين تزيـد           
ــسية المتعــددة أو انعــدام     ــسية المزدوجــة والجن مــن خطــورة الجن

 مـــنح المواطنـــة ينبغـــي أن يجـــافي الجنـــسية فـــلا الاكتـــساب ولا
 .الاتساق مع القانون الدولي

 بــشأن ٥ مــن مــشروع المــادة ٢وفيمــا يتعلــق بــالفقرة  - ٢٣
ممارســة الحمايــة الدبلوماســية مــن جانــب دولــة مــا فيمــا يتعلــق 
بالــشخص الــذي يعــد مــن رعاياهــا في تــاريخ التقــديم الرسمــي   
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 فــإن للمطالبــة ولكنــه لــيس مــن رعاياهــا عنــد وقــوع الــضرر،  
ــة في تقريرهــا   ــشر إلى ممارســة أي دول ــة لم ت ــة . اللجن وجمهوري

إيران الإسلامية لا تشارك رأي اللجنة بأن اللغة الحالية للفقـرة          
 تعالج بـصورة مناسـبة هـذه المـسألة فيمـا يتـصل              ٦ من المادة    ٢
المعــرَب عنــه مــن جانــب بعــض أعــضاء   ” تــسوُّق الجنــسية“بـــ

 تنقـيح لكـي تحـد بوضـوح         اللجنة فلغة تلـك الفقـرة بحاجـة إلى        
من الاستثناء إزاء قاعدة الجنسية المستمرة في حالات الخـسارة           

 .غير الإرادية أو فرض الجنسية
، فـإن البـتّ في الجنـسية        ٧وفيما يتصل بمشروع المادة      - ٢٤

الغالبــة يعــد مــسألة ذاتيــة وفي مجــال الممارســة فــأي دولــة يحــتج 
سية مزدوجـة   شخص ما بجنسيتها فيما يكون حاصلا على جن ـ       

أو جنسيات متعددة يمكن أن تدعي بأن جنـسيتها هـي الغالبـة             
باعتبار أن ليس ثمة معايير مستقرة في القـانون الـدولي لتحديـد              

 مـن  ٦وتـرى اللجنـة في الفقـرة    . غلبة جنـسية مـا علـى أخـرى      
تعليقها اقتراح طائفة من العوامل الواجـب أخـذها في الاعتبـار            

وتضم القائمة عوامـل مـن قبيـل        . ةلدى البت في الجنسية الغالب    
المناهج الدراسية ولغة التعلـيم أو الحـسابات المـصرفية وهـذا في       
رأي وفده لا سبيل قط إلى اعتباره عوامل سليمة لحسم ماهيـة    

وفي حقبـة تــسودها العولمـة هنـاك ملايـين مــن     . الجنـسية الغالبـة  
ــدوا ونــشأوا في بلــد بعينــه ثم تعلمــوا في ب   لــد الأفــراد الــذين وُلِ

ومـن ثم فالحاجـة تـدعو    . آخر وعملـوا أو أقـاموا في بلـد ثالـث          
ــن        ــسيتها م ــستخدم جن ــة تُ ــن شــأن دول ــائدة وم ــايير س إلى مع
جانب فرد من أجـل اقتنـاء أو حيـازة ممتلكـات ويكـون جـواز         
ــد بغــير تأشــيرة،       ــدخول البل ــد اســتخدم ل ــرد ق ســفر ذلــك الف
ــسية       ــى جن ــب عل ــسيتها تغل ــأن جن ــا ب ــدَّعي قانون ــها أن ت  يمكن
الدولة التي يكون الفرد مقيما فيهـا بـصورة اعتياديـة أو يكـون              

 .قد تلقى التعليم على أرضها
، اعتمـدت اللجنـة    ٧وفي التعليق علـى مـشروع المـادة          - ٢٥

ــا        ــين إيطاليـ ــصالحة بـ ــة المـ ــرارات لجنـ ــى قـ ــبير علـ ــدٍ كـ إلى حـ
والولايات المتحدة وعلـى التعويـضات الـتي قـضت بهـا محكمـة               

وتنظر جمهورية إيـران    . ن والولايات المتحدة  المطالبات بين إيرا  
الإســلامية إلى تلــك القــرارات والأحكــام علــى أنهــا تنــدرج       
ضمن القانون الخاص ولا تمثـل ممارسـة عامـة للـدول أو تعـبيرا               

 لا ٧كمـا تـرى أن مـشروع المـادة     . عن القانون العرفي الدولي  
يعكس القانون العـرفي الـدولي وقـد تنـشأ في ضـوئه اختلافـات         

. ديدة بين الدول وبين مواطنيها من ذوي الجنسية المزدوجـة         ج
 قــد ٧وفــضلاً عــن ذلــك أوضــحت اللجنــة أن مــشروع المــادة 

تمت صياغته في لغة سلبية ليوضح أن الظـروف المتوخـاة يجـب             
وفي رأي وفــده فــإن اللغــة   . النظــر إليهــا علــى أنهــا اســتثنائية    

جنـة علـى    السلبية لا تكفـي لهـذا الغـرض ففيمـا يتمثـل عـزم الل              
قصْر الفقرة على الحالات الاستثنائية إلا أن الواقـع يـشهد بـأن           

 .حالات الجنسية المزدوجة أو المتعددة ليست استثنائية
ثم أعــرب عــن اعتقــاد جمهوريــة إيــران الإســلامية بــأن   - ٢٦

ــادة  ــشروع المـ ــوير   ١٣مـ ــا للتطـ ــسموح بهـ ــدود المـ ــاوز الحـ  تجـ
الاستثناءات من قاعـدة  ففيما يتعلق ب. التدريجي للقانون الدولي 

أوجــه الانتــصاف المحليــة، ذكــر أن وفــده لديــه شــواغل بــشأن   
الصيغة الفضفاضة والملتبـسة للاسـتثناءات الـواردة في مـشروع           

 ممــا يمكــن أن يلحــق الــضرر بالقاعــدة ويجردهــا مــن  ١٦المــادة 
 من التعليـق    ٤وفيما يتصل بالفقرة    . دلالتها في معظم الحالات   

، تــشارك جمهوريــة إيــران الإســلامية  ١٦علــى مــشروع المــادة 
رأي اللجنة بـأن الأمـر يرجـع إلى المحكمـة الدوليـة المختـصة في          
البـــت في جـــواز تقـــديم ادعـــاء بالاســـتثناء مـــن قاعـــدة أوجـــه  
الانتصاف المحلية كما تفضل أن ترى هـذه النقطـة وقـد جـرى              

 .التعبير عنها حسب الأصول في نص مشروع المادة
 ـــ - ٢٧ ــول ب ــة  وخلـــص إلى القـ ــده يلاحـــظ أن اللجنـ أن وفـ

قررت أن تنظر في أمر العلاقة بـين مبـدأ طهـارة اليـد والحمايـة                
الدبلوماسية وأنه يعتقد أن المسألة تستحق مزيـدا مـن الدراسـة            
كما يرحب بقرار اللجنة معاودة النظر في المسألة لـدى انعقـاد        

وفي رأي وفـــده، لا يمكـــن حرمـــان دولـــة    . دورتهـــا القادمـــة 
قها في ممارسة الحماية الدبلوماسية عندما تكـون      الجنسية من ح  
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التهم الموجهة إلى رعيتها غـير متـصلة بالادعـاء الـذي يـتم مـن                
 .أجله التماس الحماية الدبلوماسية

قال إنه على نحو    ): المملكة المتحدة  (سير مايكل وود   - ٢٨
ــة     ــة بالحمايـ ــواد المتعلقـ ــشاريع المـ ــإن مـ ــة فـ ــه اللجنـ ــا لاحظتـ مـ

بط ارتباطا وثيقا بتلك المتصلة بمسؤولية الـدول        الدبلوماسية ترت 
وقد وفقت اللجنـة عنـدما      . وينبغي قراءتها في سياق تلك المواد     

اعتمدت هذا النـهج فأبقـت علـى تركيـز مـشاريع المـواد علـى                
عنصر جواز قضايا المطالبات وبمعنى آخر على مـسألة الجنـسية           

ه المـواد   وكما يذكر التقريـر فـإن هـذ       . وأوجه الانتصاف المحلية  
 مــن مــشاريع المــواد المتعلقــة  ٤٤أضــفت مــضمونا علــى المــادة  

كـــذلك أصـــابت اللجنـــة عنـــدما رفـــضت  . بمـــسؤولية الـــدول
الاقتــراح الــذي يــستند بوضــوح إلى قاعــدة قانونيــة مــستحدثة  
بأن الدولـة ينبغـي أن تتحمـل الواجـب علـى مـستوى القـانون                

ع الارتيـاح   ولاحظ م ـ . الدولي إزاء ممارسة الحماية الدبلوماسية    
 أشــــار إلى الحــــق في ممارســــة الحمايــــة ٢أن مــــشروع المــــادة 

الدبلوماســية دون أن يتطــرق إلى أي التــزام أو واجــب في هــذا 
 .الصدد
ومــضى يقــول إن القواعــد المتــصلة بجنــسية المطالبــات    - ٢٩

ــان وهــي تتفــق إلى حــدٍ كــبير مــع       ــم اثن واضــحة في الجــزء رق
عو إلى تعليـق خـاص، وأن       الممارسة المعمول بها للـدول ولا تـد       

كان الأمر قد انطوى علـى اقتـراح بعـض التجديـدات وينبغـي              
النظر في ذلك بدقة بـين القـراءتين الأولى والثانيـة لرؤيـة مـا إذا             

 .كانت مفيدة بحق فيما يتصل بالمبدأ والتطبيق
وعلــى ســبيل المثــال ففيمــا يتعلــق بجنــسية الأشــخاص     - ٣٠

 يتطـرق إلى إدخـال عبـارات        الطبيعيين أعرب عن الرغبة في أن     
ــة لا “ وهـــي ٥ مـــن المـــادة ٢ وفي الفقـــرة ٤في المـــادة  بطريقـ

فيمـا يتعلـق باكتـساب الجنـسية        ” تتعارض مع القـانون الـدولي     
 مـن   ٢في الفقـرة    ” لسبب لا يتصل بتقديم المطالبـة     “وعبارات  

 مما قد يحتـاج إلى مزيـد مـن الـصقل إضـافة إلى مفهـوم             ٤المادة  

 الــذي يحتــاج إلى تــدارس علــى ٧ في المــادة ”الغالبــة“الجنــسية 
 بـشأن الأشـخاص عـديمي    ٨نحو مـا أوضـح ممثـل الهنـد والمـادة         

 ).”لاجئ“بما في ذلك معنى مصطلح (الجنسية واللاجئين 
وأوضح أن قواعد الجنسية للأشخاص القـانونيين تـثير          - ٣١

ــة        ــاً في الدراس ــب تعمق ــتي تتطل ــصعبة ال ــضايا ال ــن الق ــد م المزي
تساءل مـثلاً عمـا إذا كـان عمليـا إسـناد حـق حمايـة                و. الدقيقة

شـــركة متوقفـــة عـــن النـــشاط إلى دولـــة الجنـــسية الـــتي تتبعهـــا 
الشركة بدلا من دولة أو دول المساهمين وما إذا كان الطـرف            
الأول لــه أي مــصلحة حقيقــة في اتخــاذ إجــراءات إذا مــا جــاء   

ذا مـا   المساهمون من دولة أخرى، ولماذا لا يتاح تقديم مطالبـة إ          
توقفت الـشركة عـن الوجـود لـسبب لا يتـصل بالـضرر، فيمـا                
يظــل المــساهمون في حــال مــن المعانــاة، ولمــاذا يقتــصر الحــق في   
ــة الــتي      ــسية شــركة علــى الحال ــة جن ــة المــساهمين ضــد دول حماي
يُطلب فيها مـن الـشركة التـسجيل في الدولـة المعنيـة مـن أجـل                 

ــاك   ــل هنـ ــرة العمـ ــذ    . مباشـ ــة هـ ــيس اللجنـ ــف رئـ ــد وصـ ه لقـ
المقترحات المطروحـة في اللجنـة بأنهـا متوازنـة لكـن التـوازن لم         

 .يظهر في إطاره الصحيح
 التي تتعلق بالأشـخاص     ١٣وتطرق إلى مشروع المادة      - ٣٢

القــانونيين الآخــرين فقــال إنــه يمكــن كــذلك أن يــشير بــصورة  
ــادتين   ــة إلى الم ــادتين  ١٢ و ١١مجدي  ١٠ و ٩ وكــذلك إلى الم
ء الأشـخاص القـانونيين يمكـن أن يكونـوا          باعتبار أن مثل هؤلا   

 .أشخاصا يقارنون بالمساهمين
وأشار إلى أن مشاريع المواد المتعلقة بأوجه الانتـصاف    - ٣٣

المحلية الواردة في الجزء الثالث تبدو إلى حد ما وكأنهـا صـيغت             
طبقا للأُطر الصحيحة برغم أن الأمر قـد يحتـاج إلى مزيـد مـن               

مـع النتيجـة    ” طهارة اليـد  “ع مبدأ   واتفق في موضو  . التوضيح
التي خلص إليها المقرر الخاص بأن ليست ثمـة سـبب يـدعو إلى              

 .إدراج بند من هذا القبيل في مشاريع المواد
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وفيما يتـصل بموضـوع المـسؤولية الدوليـة عـن النتـائج              - ٣٤
الخطــــرة الناجمــــة عــــن أعمــــال لا يحظرهــــا القــــانون الــــدولي 

لخــسارة الناجمــة عــن خطــر عــابر المــسؤولية الدوليــة في حالــة ا(
قــال إن مجموعــة مــشاريع ) للحــدود نــاجم عــن أنــشطة خطــرة

المبادئ تتسم بصفة عمومية وبنطاق واسع للغاية على نحـو مـا            
فعلــــى ســــبيل المثــــال تــــشير إلى عتبــــة . أوضــــح ممثــــل الهنــــد

 وإلى تعريفــــات ٢ و ١في مــــشروعي المبــــدأين ” ملموســــة“
. ٢في مشروع المبـدأ     ” البيئة“و  ” الضرر“فضفاضة لمصطلح   

علــى أن الهــدف الأساســي ينبغــي أن يتمثــل في وضــع مجموعــة 
من المبـادئ العامـة الـتي يمكـن التعويـل عليهـا بوصـفها ملائمـة                 
عنــدما يطــرح قيــد النظــر اتفاقــات جديــدة أو تــشريعات محليــة 

ــدة ــه مــشروعا    . جدي ــسم بكون ــدو أن هــذا المــشروع يت ولا يب
ولـسوف  . ريجي بالمعنى التقليدي  للتدوين ولا حتى للتطوير التد    

يكــون مفيــدا إذا مــا اســتطاعت اللجنــة أن توضــح مــا تــراه        
ــشروع     ــن المـ ــة مـ ــر المختلفـ ــاع العناصـ ــفه أوضـ ــذه . بوصـ ولهـ

الأسباب المبداة، تؤيد المملكة المتحدة بقوة النـهج الـذي تتبعـه            
اللجنة حاليا ألا وهو مجموعة من المبادئ التي يتم اعتمادهـا في            

 .زمشكل غير مُل
ــرورة    - ٣٥ ــهاً إلى ضـ وتطـــرق إلى موضـــوع المـــضمون منبـ

إمعان التفكير في العلاقة بين مـشاريع المبـادئ ومـشاريع المـواد             
وعلــى ســبيل المثــال فــالتعليق الــوارد . المتــصلة بمــسؤولية الــدول
 يـــشير إلى المـــسؤولية بموجـــب تلـــك  ١علـــى مـــشروع المبـــدأ 

لـدول ولكنـها تمثـل      المبادئ، التي قد تنشأ اقترانا مع مـسؤولية ا        
ــات    ــا إضــافيا للمطالب ــن   . حــين ذاك أساس ــسوف يكــون م ول

ــة تجنــــب     ــشأن كيفيــ ــراد توجيهــــات بــ ــة إيــ ــور الإيجابيــ الأمــ
. الازدواجية بين المطالبات أو التعويض في مثل هـذه الظـروف          

 تـثير   ٣كذلك ففكرة الدولـة كمجـني عليـه في مـشروع المبـدأ              
 المطروحـة بـشأن     مرة أخرى مسألة العلاقة مـع مـشاريع المـواد         

وقد تكون الديباجة هي موضع معالجـة هـذه         . مسؤولية الدول 
ــة ــدأ     . العلاق ــشروع المب ــصل بم ــا يت ــم، ففيم ــصفة أع ــد ٧وب ، ق

ــق     ــح يتعلـ ــرط واضـ ــذلك شـ ــدرج كـ ــصوبا أن يُـ ــون مستـ يكـ
 من مـشاريع    ٥٥بالقانون الخاص ويُطرح ضمن خطوط المبدأ       

 .المواد المتصلة بمسؤولية الدول
توقـع وفـده أن يـرى مزيـدا مـن الأولويـة             وأعرب عن    - ٣٦

ــدأ      ــشروع المبـ ــة وفي مـ ــى، في الديباجـ ــتي تعطـ ــدأ ٤الـ  إلى مبـ
منبــها إلى ضــرورة التــدارس الــدقيق لمــشروع ” الملــوِّث يــدفع“

 ولا ســيما تطبيــق مــسؤولية اللاخطــأ في إطــار الفقــرة  ٤المبــدأ 
وقــال إن المــسؤولية الــصارمة في الاتفاقــات البيئيــة القائمــة  . ٢

و مقيـــدة بأنـــشطة خطـــرة بعينـــها ومـــن ثم فهـــي خاضـــعة تبـــد
ويبـدو  . للمسؤولية المحدودة وغير ذلك من الإجراءات الخاصة      

أن الاتجاه كاسح لفـرض المـسؤولية المقيـدة فيمـا يتعلـق بجميـع               
وبالإضـافة إلى ذلـك فثمـة مـشاكل        ” الجسيم“حالات الضرر   

الفقــرة تكتنـف الإشـارة إلى المـسؤولية المتبقيـة للـدول في إطـار       
٥. 

ــال  - ٣٧ ــسيد لاف ــالا (ال ــارة إلى  ): غواتيم ــرض الإش في مع
 مـن التعليـق علـى       ٧موضوع الحماية الدبلوماسية وإلى الفقـرة       

 قال إن قواعد الحمايـة الدبلوماسـية لا تنطبـق          ١مشروع المادة   
بوضوح إذا مـا انطـوى الأمـر علـى دولـة يمـارس علـى أرضـها                  

ــه ولك   ــصلي واجباتــ ــي أو قنــ ــصر دبلوماســ ــل  عنــ ــها لم تمتثــ نــ
للالتزامـــات الـــتي تتحملـــها تجـــاه هـــؤلاء الأشـــخاص أو تجـــاه  
ممتلكـــاتهم أو تجـــاه مـــا يتمتعـــون بـــه مـــن ميـــزات وحـــصانات 
بموجب المبادئ ذات الصلة من اتفاقيات فيينا بشأن العلاقـات          

ومـــع ذلـــك فهـــو يـــرى أن الحمايـــة . الدبلوماســـية والقنـــصلية
ار الـتي قـد تتـسبب       الدبلوماسية لا بـد وأن تنطبـق علـى الأضـر          

فيها الدولة لهؤلاء الأشـخاص خـارج نطـاق ممارسـة واجبـاتهم             
أو خارج نطاق المواد ذات الـصلة ومـن أمثلـة ذلـك أن تنطبـق         
الحماية الدبلوماسية علـى المـصادرة دون تعـويض للممتلكـات           
الشخــصية لعنــصر دبلوماســي في البلــد الــذي أولاه أو أولاهــا   

 .الاعتراف
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 ينبغـي الـنص علـى اسـتثناء     ٥لة مشروع المادة    وفي حا  - ٣٨
من قاعدة الجنسية المستمرة إذا ما تم في إطـار الفتـرة الموصـوفة         

 من تلك المادة اكتساب شخص عديم الجنـسية أو          ١في الفقرة   
ــة الــتي  ٨لاجــئ محمــي بموجــب مــشروع المــادة     جنــسية الدول

 .تمارس الحماية
 بـــشأن ٩ادة وفيمــا يتـــصل بالـــشروط الــواردة في الم ـــ  - ٣٩

تحديـــد جنـــسية شـــركة رأى مـــن بـــاب الاتـــساق مـــع بعـــض  
 مـن التقريـر أن ثمـة مجـالا          ٨٥الأفكار المعـرب عنـها في الفقـرة         

لإيراد شرط ينص على وجود صلة أو علاقة حقيقيـة، وشـرط         
ــشطة الاقتــصادية        ــذ الأن ــذي شــهد تنفي ــان ال ــى المك ــنص عل ي

 .الرئيسية للشركة المعنية
مـــــصطلح شـــــركة مـــــساهمة وأوضـــــح أن انطبـــــاق  - ٤٠

corpration   أمريكي يتجـاوز مـا يعـرف في        - في القانون الأنجلو
ــة     ــه شــركة مُغْفَلَ ــبانية بأن ــة الأس  وفي sociedad anόnimaاللغ

والمـصطلح   société anonymeالفرنسية بأنه أيضا شركة مُغْفَلَة 
الأخير يبدو في الـنص الفرنـسي الأصـلي لحكـم محكمـة العـدل          

شـــركة برشـــلونه ويتوافـــق مـــع مـــا وصـــفته الدولـــة في قـــضية 
النــسخة الإنكليزيــة بأنــه شــركة محــدودة يتمثــل رأس مالهــا في   

 و  sociétéوأوصـــى بـــأن يحـــل محـــل المـــصطلحين  . الأســـهم
sociedad  المــصطلحان ١٢ إلى ٩في مــشاريع المــواد société 

anonymeو sociedad anόnima على التوالي. 
لــشركة التجاريــة في وأوضــح أن ثمــة شــكلا وســيطا ل  - ٤١

ظل نظم القانون المدني بين شركة محـدودة تتـسم بـأن رأسمالهـا        
يتمثـــل في أســـهم تقيّـــد مـــسؤولية المـــساهمين وتتـــصف بحريـــة  

يتحمـل فيهـا المـساهمون     ) بين أشخاص (التداول، وبين شراكة    
المــسؤولية الكاملــة عــن الــديون ولا يمكــن تحويــل أنــصبتهم في   

نـــوع مـــن الـــشركات التجاريـــة وقـــال إن هـــذا ال. رأس المـــال
الوسيطة هي شـركات المـسؤولية المحـدودة الـتي تنـدرج ضـمن              

 وبالتالي تغطى عند الاقتضاء بواسـطة  ١٣نطاق مشروع المادة  

ــادتين   ــيس بواســطة مــشروعي   ١٠ و ٩مــشروعي الم  ولكــن ل
ــادتين  ــادة     ١٢ و ١١الم ــشروع الم ــا في م ــشر إليهم ــتين لم يُ  الل

 يجـب أن ينطبقـا      ١٢ و   ١١تين  ومع ذلك فمشروعا الماد   . ١٣
كما أن الإشـارة    . على شركات المسؤولية المحدودة ومساهميها    

ــها  ” ١٠ و ٩“ إلى ١٣في مــشروع المــادة  ينبغــي أن يحــل محل
ــارة إلى   ــالي الإشـ ــمنا١٢ إلى ٩“بالتـ ــرة ”  ضـ ــن  (٤والفقـ مـ

ينبغـي أن تـشير بالـذات إلى        ) ١٣التعليق علـى مـشروع المـادة        
وهـــذا يوضـــح أنـــه لأغـــراض  . دودةشـــركات المـــسؤولية المحـــ

 يصبح المساهمون في شـركة ذات      ١٢ و   ١١مشروعي المادتين   
مــسؤولية محــدودة متمــتعين بالتكــافؤ مــع المــساهمين في شــركة  

 .محدودة
وخلص إلى القول بأن مبدأ ضرورة أن تتنازل الدولـة            - ٤٢

. صراحة عـن حقوقهـا مـستقر تمامـا في القـانون العـرفي الـدولي               
 لم تكـن    ١٦تعليقات الواردة على مشروع المادة      ومع ذلك فال  

واضحة بما يكفي بشأن تطبيـق هـذا المبـدأ علـى اسـتنفاد سُـبل                
وقـد يرجـع ذلـك إلى أن المبـدأ يحتـوي علـى              . الانتصاف المحلية 

اسـتثناء واحــد علـى النحــو الـوارد في العبــارتين الأخيرتـين مــن     
 .١٦الفقرة 
يد مـا يـشعر بـه       أكد من جد  ): فرنسا (السيد أبراهام  - ٤٣

وفده من قلق إزاء تأخر توزيع التقرير باللغات الرسميـة الـست            
ــان       ــواه وإمع ــاح الوقــت الكــافي لدراســة محت ــا يعــني أن لا يت مم
التفكير فيه ومـن ثم دعـا اللجنـة وأمانتـها إلى العمـل جاهـدتين                

 .لالتماس السُبل لمعالجة هذه الحالة
نون الــدولي ومـضى يقـول إن تطـور برنـامج لجنـة القـا       - ٤٤

في أعمالها يثير الانشغال لأنـه يحتـوي علـى خمـسة موضـوعات            
ــرغم أن       ــشأنها ب ــدم ب ــة مــن التق تم إحــراز مراحــل غــير متكافئ
اللجنــة ربمــا توقعــت أن تحــرز أشــواطا ملموســة مــن التقــدم في  

وإذا مــا تم اتخــاذ قــرار . الأســابيع العــشرة مــن دورتهــا الــسنوية 
لأمـر تحديـد الأولويـات ولا    بتوسيع البرنامج فلسوف يـستلزم ا  
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ســيما في ضــوء برنــامج عمــل اللجنــة المقتــرح مــستقبلا بــشأن   
وعلــى اللجنــة في واقــع الأمــر أن تــولي     . المواضــيع المطروحــة 

اهتماما عميقا بالمواضيع التي قد تفضي إلى شكل مـن أشـكال            
التـــدوين أو اعتمـــاد مبـــادئ توجيهيـــة مفيـــدة لتفـــسير ســـلوك 

 فـإن قيمـة موضـوع تجـزؤ القـانون           وعلـى سـبيل المثـال     . الدول
الدولي قيمة أكاديمية في أساسها، ولدرجة أعـرب معهـا بعـض            
أعضاء فريق الدراسـة عـن شـكوك بـشأن إمكانيـة الاضـطلاع              

ــة في هــذا المجــال   وعلــى النقــيض فــإن أعمــال   . بأعمــال معياري
اللجنة بشأن موضـوع التـصرفات الانفراديـة للـدول قـد يثبـت        

ط أن يتبع المقرر الخاص توصيات اللجنـة        أنها مفيدة للغاية بشر   
وحتى الآن فـإن القائمـة      . وفريقها العامل بصورة غاية في الدقة     

الوصفية للإعلانـات المتخـذة مـن جانـب واحـد ذات المـصادر              
ــسجل      ــشكل الأســاس ل ــة لت ــة غــير كافي والموضــوعات المختلف
أصيل للممارسات بحيث يمكن أن يـستند إليـه تـدوين القـانون             

وكما اقترح الفريق العامـل     . ق بالممارسات الانفرادية  فيما يتعل 
فلسوف يكون مـن الأفيـد إرسـاء إطـار تحليلـي لتيـسير أعمـال                

 .الجمع بين العناصر المختلفة
وفيمــا يتــصل بموضــوع الحمايــة الدبلوماســية ينبغــي       - ٤٥

للجنة أن تركز على تحسين النص وتكميلـه مـن جوانـب شـتى              
وذكـر  . آثار الحمايـة الدبلوماسـية    بما في ذلك على سبيل المثال       

ــواد       ــشاريع الم ــذات إلى م ــه بال ــه تعليقات ــده ســوف يوج أن وف
 ٩ففـي مـشروع المـادة       . المتصلة بحماية الـشركات ومـساهميها     

اختارت اللجنة المعيار المزدوج لمكان الـشركة وموقـع المكتـب           
ــشركة    ــسية ال ــة جن ــدى البــت في دول ــسجل ل وهــذا الحــل  . الم

 بديلة بيد أن الوضع فيما يتعلـق بحمايـة          أكثر حكمة من صيغة   
شركة مـا لهـا مكتـب مـسجل في دولـة بخـلاف دولـة الـشركة                  

 .زال غير واضح ما
ــادة   - ٤٦ ــول إن مـــــشروع المـــ ــة  (١١ومـــــضى يقـــ حمايـــ

يفـــضي إلى مـــشكلة أكثـــر خطـــورة لأن منطلقهـــا ) المـــساهمين
الأساسي ما زال مثارا للجدل لأنه يدفع بإمكانية تحديـد دولـة    

المــساهمين ومــن ثم يتــيح ممارســة الحمايــة الدبلوماســية   جنــسية 
. على أسـاس اسـتثنائي عنـدما يكـون ثمـة خطـر لحـق بالـشركة                

وهذا يتعـارض مـع حقيقـة العلاقـات الاقتـصادية الدوليـة وقـد               
تتولد عنه تعددية مطالبـات متنافـسة ضـد الدولـة الـتي يفتـرض               

ومن خـلال طـرح مـشروع المـادة بوصـفه           . بأنها سببت الضرر  
بنــدا ســلبيا فقــد ســعت اللجــة إلى تأكيــد حقيقــة أن لا يكــون  
بوسع دولـة جنـسية المـساهمين أن تمـارس الحمايـة الدبلوماسـية              
علـــى أســـاس اســـتثنائي إلا في الحـــالتين اللـــتين اعترفـــت بهمـــا  

 في قضية شركة برشـلونه     ١٩٧٠محكمة العدل الدولية في عام      
 تــشكل رغــم أن المحكمــة لم تــصدر رأيــا بــشأن الــشروط الــتي  

ولا يرى وفـده أن الـشرط المطـروح         . تلك الحالات الاستثنائية  
 شرط مقبـول لأنـه ينـشئ        ١١من مشروع المادة    ) أ(في الفقرة   

نطاقا واسعا للغايـة للحـق في الحمايـة لدولـة جنـسية المـساهمين               
) ب(الثــاني الــوارد في ” الاســتثناء“ولا يمكــن أن يقبــل أيــضا  

ــين المز   ــوازن ب ــدمر الت ــك ي ــن   لأن ذل ــدة للمــساهمين م ــا العائ اي
حيث حيازة أسـهم في شـركة مـسجلة في دولـة أجنبيـة فـضلاً                
عن المخاطرة التي يتحملونها بقبـول أن الـشركة تتمتـع بجنـسية             

 .تلك الدولة
 يـسعى إلى    ١٣وخلص إلى إيضاح أن مـشروع المـادة          - ٤٧

البـــتّ فيمـــا إذا كـــان جـــائزا للأشـــخاص القـــانونيين بخـــلاف  
ــا ــيةالــــشركات الاحتجــ ــة الدبلوماســ ــوء . ج بالحمايــ وفي ضــ

الممارسة المحدودة للغايـة في هـذا المجـال فمـن المـستحيل التأكـد         
بــأن نظــام الحمايــة الدبلوماســية لجميــع الأشــخاص القــانونيين   
ينبغي أن يتماثـل بالـضبط مـع النظـام المنطبـق علـى الـشركات                
ولــسوف يكــون مــن الأفــضل في نهايــة المطــاف اعتمــاد شــرط  

 .”سعدم المسا“
قالـت إن بلـدها يؤيـد بقـوة         ): سـلوفينيا  (السيدة بول  - ٤٨

تطوير القـانون الـدولي في مجـال المـسؤولية الدوليـة عـن النتـائج                
الــــضارة الناجمــــة عــــن أعمــــال لا يحظرهــــا القــــانون الــــدولي 

المــسؤولية الدوليــة في حالــة الخــسارة الناجمــة عــن خطــر عــابر  (
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 باسـتئناف   وأنهـا ترحـب   ) للحدود وناشـئ عـن أنـشطة خطـرة        
وقد قام المقـرر الخـاص      . أعمال اللجنة بشأن المسؤولية الدولية    

في تقريــره بتحليــل صــحيح لملاحظــات الــدول بــشأن القــضايا  
ــابر     ــة الـــضرر العـ ــسارة في حالـ ــع الخـ ــصلة بتوزيـ ــسية المتـ الرئيـ
ــائج في       ــشطة خطــرة وخلــص إلى نت ــاجم عــن أن للحــدود والن

 .ضوء تلك الملاحظات
لأعمــال المتــصل بــالمنع، فــإن الــصيغة  وكمــا في حالــة ا - ٤٩

النهائية لمشروع المبادئ لا بد وأن تتخذ شـكل مـشاريع مـواد             
كمــا . لأن النــهج المــذكور يرســي دعــائم نــص قــانوني مُلــزم،  

ييسر وضع نُظم أكثـر تفـصيلا وتحديـدا في الاتفاقـات الدوليـة               
التي تم إبرامها سواء على أسـاس إقليمـي أو ثنـائي، فـضلاً عـن                

عتماد تدابير علاجية فورية بمـا في ذلـك التعـويض عـن         ضمان ا 
الأنــشطة الــتي تنطــوي علــى خطــر التــسبب في ضــرر ملمــوس   

 .عابر للحدود
ــة       - ٥٠ ــة والوطني ــنظم الدولي ــين ال ــة ب ــصل بالعلاق ــا يت وفيم

للمـــسؤولية فمـــن المُـــسَلَّم بـــه أن القـــانون الـــوطني الموضـــوعي 
ــشمل في معظــم     ــات التعــويض ي ــى مطالب ــق عل الحــالات المنطب

ــة   ــة أو حــتى الجنائي ــسؤولية المدني ــسم  . الم ــرح يت والمخطــط المقت
بالعمومية والمرونة بما يكفي ويمكن تنفيـذه دون مـساس بتلـك            

 .المطالبات ولا بالقانون المنطبق
 الذي يـنص    ٤وخلصت إلى القول بأن مشروع المبدأ        - ٥١

على التعويض الفوري والكافي ويفرض المسؤولية الأولية علـى    
اتق القائم بالتشغيل يأتي متفقا مع مبـادئ إعـلان ريـو بـشأن              ع

البيئـــة والتنميـــة ومـــع الممارســـات الأخـــرى الـــتي تطبـــق مبـــدأ 
فـضلاً عـن أنـه يعكـس الواجـب المهـم الـذي              ” الملوِّث يـدفع  “

تتحملــه الدولــة في إقــرار الظــروف الكفيلــة بفــرض المــسؤولية   
 .على عاتق القائم بالتشغيل

قـال إن ملاحظاتـه الأوليـة       ): النمـسا ( السيد وينكلـر   - ٥٢
 بـشأن الحمايـة     ١٨ و   ١٧سوف تركز على مشروعي المادتين      

فالمادتان تعالجان قـضايا منفـصلة إحـداهما تتـصل          . الدبلوماسية
بالإجراءات أو التدابير اللازمة من أجل حماية حقوق الإنـسان        
والأخرى تتعلق بإجراءات تـسوية المنازعـات المنـصوص عليهـا           

ومن أجـل   . اهدات الاستثمار الثنائية والمتعددة الأطراف    في مع 
الإيضاح ينبغي للجنة أن تفصل باستمرار بين هاتين القـضيتين          
ــستخدمان تقنيــات       ــا ت ــد واحــد لأنهم ــهما في بن ــط بين ولا تخل

بغــير “ جــاء بمثابــة شــرط ١٧مــشروع المــادة : صــياغة متباينــة
” بعاداسـت “ يتمثل في شـرط      ١٨بينما مشروع المادة    ” مساس

 تــثير  ١٧واللغــة الفــضفاضة الــتي جــاءت في مــشروع المــادة      
مشاكل لأنها ليست مقصورة علـى التعـويض عـن الـضرر غـير             
المباشــر بــل هــي تــشمل أيــضا التــدابير المتوخــاة في إطــار نظــام  
مــسؤولية الــدول عــن التعــويض عــن الأضــرار المباشــرة بمــا في    

ليق عمد بوضـوح    إلا أن التع  . ذلك اللجوء إلى التدابير المضادة    
إلى تــضييق نطــاق اللجــوء إلى التــدابير الراميــة للحــصول علــى   

بـــل إن الـــنص . تعـــويض عـــن الأضـــرار الـــتي لحقـــت بـــالأفراد
ينطــوي علــى إمكانيــة أن تمــارس الدولــة الحمايــة الدبلوماســية   
ــل في الإجــراءات        ــضى بالفع ــد م ــرد ق ــدما يكــون الف حــتى عن

والدولـة الـتي   . سانالقضائية أمام محكمة من محاكم حقوق الإن 
تسبب الضرر سيتعين عليها أن تقبـل بالمطالبـات المتعـددة الـتي             
تـدخل فيهـا الدولـة الـتي تمـارس الحمايـة الدبلوماسـية وكـذلك         
الأفراد الذين رفعوا دعاواهم أمام محاكم حقوق الإنسان ومـع          

التــــدابير أو الإجــــراءات  “ذلــــك فالحمايــــة الدبلوماســــية و   
عــويض لا تعتمــد تمامــا علــى بعــضها الــتي تطلــب الت” الأخــرى

 من مـشاريع المـواد المتعلقـة بمـسؤولية          ٥٣البعض فطبقاً للمادة    
ــاوى       ــة ســير دع ــضادة في حال ــستبعد الإجــراءات الم ــدول، تُ ال
التعويض وهذا ينطبق بنفس القدر على دعاوى التعـويض الـتي     

 .يرفعها الأفراد
ــادة   - ٥٣ ــثير  ١٨وتطــــرق إلى مــــشروع المــ ــه يــ ــال إنــ  فقــ
ؤلات أخــرى إذ يــستخدم أســلوبا فنيــا مختلفــا في الــصياغة تــسا

وبمــا أنــه لم يــورد ســببا لهــذا التمييــز، . ١٧عــن أســلوب المــادة 
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 ليكــون شــرطا ١٨ألــيس ممكنــا إعــادة صــياغة مــشروع المــادة  
عـدم  “؟ ثم مـاذا يقـصد ب ــ      ”دون المـساس  “بسيطا مـن شـروط      

أن ؟ وهـل العبـارة تعـني        ”الاتساق مع بنود المعاهدات الخاصـة     
المعاهـــــدة تـــــستبعد تحديـــــدا اللجـــــوء إلى ممارســـــة الحمايـــــة  
الدبلوماسـية أم أنـه يكفـي إذا مـا كانـت الحمايـة غـير متوائمـة         

 .مع هدف ومقصد المعاهدة؟
وأوضح أن جوهر مشاريع المبادئ المتعلقة بالمـسؤولية         - ٥٤

الدوليــة يقــصد حــصول ضــحايا الــضرر البيئــي العــابر للحــدود 
العناصــر الرئيــسية هــي واجــب دفــع   ومــن ثم ف. علــى تعــويض

التعـــــويض إضـــــافة إلى الـــــصكوك الـــــضرورية والآليـــــات أو 
ومـــن ثم . الإجـــراءات اللازمـــة لـــضمان مثـــل هـــذا التعـــويض 

فالمسألة الحقيقية ليست توزيع الخسائر ولكنها تحديد الواجـب   
 .عن التعويض

وعـــن موضـــوع الـــضرر البيئـــي أوضـــح أن الـــصعوبة   - ٥٥
بات علاقة سببية بـين الـضرر وبـين نـشاط         الرئيسية تتمثل في إث   

 مفيــد في أنــه لا يتطلــب إثباتــا ٤وقــال إن مــشروع المــادة . مــا
وبرغم أن الحكم الـذي أرسـى واجـب التعـويض عـن             . للخطأ

الــضرر دون الحاجــة إلى إثبــات الخطــأ أو المــسؤولية الدقيقــة لم 
يحقـــق تمامـــا الهـــدف المتمثـــل في تخفيـــف عـــبء الإثبـــات عـــن 

طلوب هــو تخفيــف واجــب الــضحية في إثبــات     الــضحية فــالم 
ــسببية  ــصر ال ــات     . عن ــبء الإثب ــإن ع ــذا الهــدف ف ــق ه ولتحقي

ــا     يتحــول عــادة بطريقــة تجعــل عنــصر الاحتمــال المــرجّح كافي
والممارســـة الراهنـــة لـــنظم المـــسؤولية  . لإثبـــات تلـــك الـــسببية

الدقيقة تنص على استثناءات قليلة للغاية كما في حالة الحـرب           
لكـن مـن الـصعب اسـتقاء        . بيعية ومـا إلى ذلـك     والكوارث الط 

ــدأ      ــل هــذه الاســتثناءات مــن مــشروع المب ــع  ٤مث ــالاقتران م  ب
وينبغــي تحديــد هــذه الاســتثناءات بمــا يتــيح  . ٣مــشروع المبــدأ 

إرســاء إطــار للتعــويض، وإلا أمكــن قــراءة الــنص علــى أنــه لا   
ــيح أي اســتثناءات  ــل التعــويض، فــإن     . يت ــا يتــصل بتموي وفيم

لتي تمت مؤخرا طورت نهجا ثلاثياً يصدر عـن ثلاثـة           الممارسة ا 

الملـوِّث وصـندوق مـشترك أو الدولـة         : مصادر مختلفـة للتمويـل    
برغم أن الاحتمال الأخير مقصور على حالات استثنائية منـها          

ومـع ذلـك يمكـن تبريـر قيـدٍ          . التلوث النووي على سبيل المثال    
دولــة يفــرض علــى الأنــشطة الجــسيمة الخطــورة بقــدر مــا أن ال 

 .التي تأذن بممارستها تتحمل كذلك الخطر الناتج
ــدأ    - ٥٦ ــشروع المب ــع خــارج النطــاق   ٥ثم أوضــح أن م  يق

 .الرئيسي لمشاريع المبادئ وينبغي قصره على اشتراط الإشعار
 فقـال إنـه يرتـبّ واجبـا         ٦وتكلم عـن مـشروع المبـدأ         - ٥٧

. يقضي بإتاحة آليات كافيـة علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي            
ومــع ذلــك يبقــى مــن غــير الواضــح مــن الــذي يحــق لــه طلــب   

هــل يكــون . التعــويض في حــالات الــضرر الــذي يلحــق بالبيئــة
مثلاً ذلك من حق منظمات غير حكوميـة؟ وهـل يحـق للـدول              
أن تقدم مطالبات على مـستوى دولـة إزاء دولـة أو أن تخـضع                
شأن الأفراد للدعاوى القضائية؟ وهـل سـيكون مفيـدا كـذلك           

 المتـصلة بـإجراءات     ٦ مـن مـشروع المبـدأ        ٢ الفقـرة    الجمع بين 
 المتـصل بـنظم     ٧تسوية المطالبات الدولية وبـين مـشروع المبـدأ          

 .دولية بعينها
واختتم كلامه بالتأكيد على أن سيكون من الأنـسب          - ٥٨

تماما إدراج بند بـشأن تـسوية المنازعـات لأن الهـدف الرئيـسي              
توجيـه أمـام الــدول في   مـن مـشاريع المبـادئ يتمثـل في كفالـة ال     

وقـــال إن . حالـــة تـــسوية المنازعـــات المتـــصلة بالـــضرر البيئـــي 
ــا معاهــدة      ــصبح بحــد ذاته ــادئ لا تفــضي إلى أن ت مــشاريع المب
ذاتية التنفيذ، بل ينبغـي لهـا أن تقتـصر علـى مجـرد طـرح بعـض              
القواعــد أو المبــادئ التوجيهيــة الأساســية للــدول ممــا يمكــن أن   

د ملزمـة قانونـا بعـد أن تخـضع لمزيـد            يتطور إلى أن يصبح قواع    
 .من الصياغة

 ).نيبال(تولى الرئاسة السيد داكال  - ٥٩
قـال إن المنطلـق     ): أسـبانيا  (كامبوس السيد غونزاليز  - ٦٠

الأساسي لمـشاريع المـواد المتعلقـة بالحمايـة الدبلوماسـية منطلـق             
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ملائــم بــصفة عامــة بــرغم أن الأمــر مــا زال بحاجــة إلى تعــديل  
واسـتدرك  . ط مشاريع المواد والتعليقات ذات الـصلة      بعض نقا 

 لا تبعث علـى الارتيـاح لأنهـا لا          ١قائلا إن لغة مشروع المادة      
ــا للعناصــر الأساســية للموضــوع بــل إن التعريــف     ــورد تعريف ت
يركــز علــى التــدابير الــتي يمكــن للدولــة أن تتخــذها مــن أجــل    

لبيتين ممارســة الحمايــة الدبلوماســية ممــا يفــضي إلى نتيجــتين س ــ 
أولهمــا أن ثمــة إشــارة إلى إجــراءات تــسوية المنازعــات الدوليــة  

 من ميثاق الأمـم المتحـدة وقـرارات الجمعيـة           ٣٣بموجب المادة   
.  مـن التعليـق    ٥العامة المختلفة على النحو الملاحـظ في الفقـرة          

تغطــي أي إجــراءات  ” الإجــراء الدبلوماســي “والإشــارة إلى 
عـضها بعـضا بوجهـات      إبـلاغ ب  “تستخدمها الـدول مـن أجـل        

ــا وشــواغلها  ــة لأن الممارســة    ” نظره ــارة غــير موفق ــك عب وتل
الدولية توضح أن الحماية الدبلوماسية تتألف أساسا مـن دولـة           
ــق بأَخْطــار تلحــق       ــة أخــرى فيمــا يتعل ــة ضــد دول تقــدم مطالب
برعاياها بحيث تجبر هذه الدولة الأخرى على الالتزام بالقـانون    

لا يــدعو علــى الإطــلاق، لأغــراض وعليــه فــإن الأمــر . الــدولي
التعريــف، إلى أن تقتــرن المطالبــة بــاعتراض بــرغم أن هــذا هــو  
الحال في غالب الأحيان يتضمن طلبا لإجراء تحقيق في الوقـائع           

والأمـر المهـم في     . أو اقتراح بوسائل أخـرى لتـسوية المنازعـات        
ــبنى قــضية         ــة تت ــدم المطالب ــة الــتي تق ــو أن الدول ــصدد ه ــذا ال ه

ثانيـا وبنـاءً علـى مـا سـبق فـإن            . بقـدر مـا يطـالبون بـه       رعاياها  
ــادة    ــشروع المــ ــة لمــ ــة الحاليــ ــين  ١اللغــ ــز بــ ــة “ لا تميــ الحمايــ

في معناها الصحيح وبين المفـاهيم الأخـرى ذات       ” الدبلوماسية
الــصلة ومنــها مــثلاً المــساعدة الدبلوماســية أو القنــصلية المقدمــة 

أو للرعايــــا الــــذين يواجهــــون مــــشاكل نتيجــــة احتجــــازهم  
ــة أخــرى   ــهم في دول ــها    . محاكمت ــة لا يمكــن في ظل ــك حال وتل

الاحتجاج بأي من المعايير المتصلة بمطلـق الحمايـة الدبلوماسـية           
هذا التمييز يعتـرف    . ومنها مثلاً استنفاد سُبل الانتصاف المحلية     

بــه المقــرر الخــاص في تقريــره الخــامس في معــرض الإشــارة إلى   
 الأوروبي حيــث يلاحــظ أن  جــيم مــن اتفاقيــة الاتحــاد٨المــادة 

لــيس مــن الواضــح مــا إذا كــان البنــد يتــوخى إســباغ الحمايــة    
الدبلوماسـية علـى النحــو المفهـوم في مــشاريع المـواد الراهنــة أو     
أنه يـشير فقـط إلى المـساعدة الفوريـة المقدمـة إلى أحـد الرعايـا                 

وهذا التمييز لا يمثل أمرا واقعا فقط       . الذي يواجه موقفا صعبا   
ارســـات اليوميـــة ولكنـــه مـــنعكس في جميـــع القـــرارات  في المم

الصادرة مؤخرا عـن محكمـة العـدل الدوليـة ومنـها مـثلا قـضية          
ــرين حيـــث     ــسيكيين آخـ ــا مكـ ــا ورعايـ ــضية أفينـ ــد وقـ لوغرانـ
خلصت المحكمة إلى أن الدولة تتحمـل علـى عاتقهـا التزامـات             
بموجـب اتفاقيــة دوليـة لتقــديم المـساعدة القنــصلية دون مــساس    

الدولة القـادرة علـى ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية فيمـا             بجنسية  
ومــن المــثلين المــذكورين أعــلاه يبــدو أن مــشروع   . بعــد ذلــك

.  ســوف يتطلــب تعريفــا أدق للحمايــة الدبلوماســية    ١المــادة 
تتـألف   “١ولهذه الغاية يقترح الـصياغة التاليـة لمـشروع المـادة            
ــبنى ال     ــة تت ــن إجــراءات رسمي ــة الدبلوماســية م ــن  الحماي ــة م دول

وتجـري صـياغة بقيـة الفقـرة علـى          ” ...خلالها وبحكم وظيفتها    
ــد       ــصياغة مــن شــأنها تأكي ــشروع وهــذه ال ــسق في الم نفــس الن
حقيقة أن جوهر الحمايـة الدبلوماسـية هـو الرسـالة الـتي تجـسد        
عــزم دولــة الجنــسية علــى المطالبــة بــاحترام القــانون الــدولي في   

 هـذه الحمايـة وبـين       شخص رعاياها وبذلك يكون التمييز بـين      
ــا في ” المــساعدة الدبلوماســية أو القنــصلية “ المقدمــة إلى الرعاي

 .الخارج
ومضى يقول إن التعليق الـوارد علـى مـشروع الفقـرة             - ٦١
 الذي أرسـى القاعـدة الأساسـية بـأن دولـة الجنـسية وحـدها             ٣

لها الحق في ممارسة الحماية الدبلوماسـية فيمـا عـدا مـا تم الـنص         
 وبمقتــضاه ٨ الــتي تــشير إلى مــشروع المــادة  ٢قــرة عليــه في الف

ــق بالأشــخاص       ــا يتعل ــية فيم ــة الدبلوماس يمكــن ممارســة الحماي
عديمي الجنسية واللاجئين الذين اعتـادوا علـى الإقامـة في دولـة         
ما تعليق قصير للغاية كما أنه لا يتسق مـع أهميـة القاعـدة الـتي                

مل إحــالات ولهــذا الــسبب ينبغـي توســيعه ليــش . ترسـيها المــادة 
محددة إلى الولاية القضائية الدولية الـتي أكـدت مـرارا وتكـرارا        
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وفـضلاً عـن ذلـك يمكـن الاسـتنتاج          . على مبدأ القانون العـرفي    
من واقع لغة المشروع بأن القاعدة العامة المطروحـة في أحكـام      
قضائية وهي أن الجنسية يتم الحصول عليها مـن خـلال تفـسير             

 مـــن المـــشروع الـــذي يقـــرأ ٣ة  مـــن المـــاد١منـــهجي للفقـــرة 
ومـع ذلـك    .  باستثناء الاتفاقات الخاصة   ١٨بالاقتران مع المادة    

فالمبدأ الآنف الذكر يمضي خطـوات أبعـد لأنـه يـستبعد تطبيـق        
ــواد  ــشاريع المـ ــام   “مـ ــع أحكـ ــا لا تتـــسق مـ ــدر مـ ــا وبقـ حينمـ
وعليه ينبغي البتّ فيما إذا كانـت أحكـام         ” المعاهدات الخاصة 

 مـع مـشاريع المـواد ممـا يمكـن أن يفـضي           معاهدة خاصـة تتـسق    
ــه تــضارب في        ــنجم عنــه أوج ــدم الــيقين وت ــة مــن ع إلى درج

ومــن . التفــسير وهــو موقــف لــيس مرغوبــاً بحــال مــن الأحــوال
ناحيـــة أخـــرى إذا مـــا ســـعى المـــرء للاســـتعانة بـــالتعليق علـــى  
المشروع ينبغي ملاحظـة أن الأمـر اقتـصر فيـه علـى الاتفاقـات               

ــة الم  ــصلة بالحمايـ ــتي تمـــت     المتـ ــي الـ ــة للاســـتثمارات وهـ تبادلـ
وبينما يعـد هـذا أمـرا مناسـبا بكـل تأكيـد إلا أن ثمـة                 . مراعاتها

 .اتفاقات أخرى كان ينبغي إدراجها في التعليق
ثم أوضح أنه أُدخلـت تعـديلات مُرضِـية علـى الفـصل              - ٦٢

الثالــث مــن مــشاريع المــواد فيمــا يتعلــق بالأشــخاص القانونيــة   
 التي تعالج القاعدة العامـة الـتي        ٩ت من المادة    باعتبار أنها انطلق  

أرستها محكمة العدل الدولية في قـضية شـركة برشـلونة وحـتى             
.  التي تـضم بعـض الاسـتثناءات مـن حمايـة المـساهمين             ١١المادة  

لكن تثور بعض الـشكوك عنـدما يـضفي علـى القاعـدة العامـة               
قدر من التحديد من خلال اشتراط وجـود صـلة بـين الـشركة              

دولة فأولا فيما يتعلق بالشرط الأول تم اسـتخدام مـصطلح           وال
لأنه مصطلح أوسـع    ” تسجيل“بدلا من مصطلح    ” تشكيل“

ــذي يمكــن أن يطــرأ في      ــا ينبغــي ملاحظــة الخلــط ال ــا وهن نطاق
الأشـخاص  “النظم القانونية للدول المتعـددة لأنـه ينطبـق علـى            

 .١٣المــشار إلــيهم في مــشروع المــادة    ” القــانونيين الآخــرين 
ولهـــذا الـــسبب فمـــن الأفـــضل عـــدم الابتعـــاد عـــن المـــصطلح   

وفيما يتعلق بالـشرط    . المستخدم في قرار محكمة العدل الدولية     

ــارة     الثــاني الــذي تم إرســاؤه في هــذا القــرار المهــم أضــيفت عب
 وقـد  ٩في المـادة  ” المكتب المسجل “إلى شرط   ” مقر إدارتها “

. ”فعّالـة  “بأنهـا ” الإدارة“يكون ذلك مقبولا إذا ما وصـفت        
” صلة مماثلة من نوع مـا   “ومع ذلك فقد جاءت إضافة عبارة       

لتمــضي خطــوات أبعــد وهــو مــا يجــب حذفــه لأن اللجــوء إلى 
التماثل يجعل التشكيل فضفاضا للغاية برغم حقيقة أن التعليـق          
يـــشير إلى الحاجـــة لوجـــود صـــلة مماثلـــة لتلـــك الـــتي تتعلـــق بــــ 

 .”مقر الإدارة“أو ” المكتب المسجَّل“
ــادة   - ٦٣ ــا يتــــصل بمــــشروع المــ ــة ١١وفيمــ  بــــشأن حمايــ

المــساهمين فــإن الــصياغة الــسلبية الــتي اعتمــدت كانــت مُرضِــية 
وكذلك الحالات الـتي وردت في ذلـك الاسـتثناء مـن القاعـدة              
العامــة الــتي ينبغــي تفــسيرها طبقــا للتعليــق بطريقــة تقييديــة بمــا   
 يحــول دون تقــديم ســيل مــن المطالبــات الدوليــة مــن جانــب       

 ٩على أن لديه تحفظات فيما يتعلـق بـالفقرتين          . مختلف الدول 
 من التعليق لأن كلتيهما تورد الرأي الذي قال به ثلاثـة            ١٠و  

قضاة في محكمة العدل الدولية في قضية شركة برشـلونه تأييـدا            
للتــدخل الأوســع نطاقــا مــن جانــب دولــة الجنــسية الــتي يتبعهــا 

تكـرار ذكـر رأي الأقليـة    المساهمون وهذا لا يبـدو ملائمـا لأن         
وفــضلاً عــن ذلــك . يــضعف القاعــدة المجــسدة في ذلــك القــرار 

فهو لا يتـسق مـن قريـب أو بعيـد مـع النتيجـة الـتي تم التوصـل                  
 . من التعليق١١إليها في الفقرة 

 ١٩وخلص إلى التأكيـد علـى ضـرورة اسـتبعاد المـادة              - ٦٤
ــة المتعلقــة بــأطقم الــسفن، مــن المــشروع لأنهــا تطــرح، في جم    ل

ــانون البحــار     ــة خاصــة ينظمهــا ق ــادة  (أمــور، حال ــذات الم وبال
لكــي تــضم )  مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار ٢٩٢

وفضلاً عن ذلك، فإن طرح هـذه الحالـة         . مجموعة من القواعد  
يعني تحولاً في التوجّه الشامل للمشروع الـذي يـساند القاعـدة            

ة الجنسية فيما يتـيح     العامة للحماية الدبلوماسية من جانب دول     
استثناءً لدولة جنسية السفينة، ومن شأن ذلك أن يفتح البـاب           

كمــا أنــه لــن يتــسق مــع  . لإمكانيــة تقــديم مطالبــات مزدوجــة 
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الممارســة الدوليــة الــتي درجــت علــى أن مثــل هــذه الحمايــة        
 .تمارسها في العادة دولة العَلَم

مايـة  قـال إن مـسألة الح     ): غـابون  (السيد ميزيني مباه   - ٦٥
الدبلوماسية باتت تمثل حاليا أحد أوضـح المظـاهر الـتي يتجلـى             

 مــن ميثـاق الأمــم  ٢ مــن المـادة  ٤فيهـا المبـدأ الــوارد في الفقـرة    
وطبقا له فإن جميـع الـدول أعـضاء المنظمـة ينبغـي لهـا               . المتحدة

ــتخدامها في      ــد باسـ ــوة أو التهديـ ــتخدام القـ ــن اسـ ــع عـ أن تمتنـ
ــة  ــا الدولي ــتي    وأشــار إلى أ. علاقاته ــصراعات ال ــن ال ــثيرا م ن ك

سودت تاريخ العلاقات الدولية نشأت عن تدخل مـن جانـب           
 .دولة ما لصالح رعية لها مقيم في بلد أجنبية

 بـــشأن تعريـــف ١ومــضى يقـــول إن مـــشروع المـــادة   - ٦٦
ونطاق الحماية الدبلوماسـية يبـدو مُرضِـيا إلى حـد كـبير بـرغم               

فـل الانـسجام مـع      أن الأمر يقتـضي قـدراًً مـن التوضـيح بمـا يك            
مجموعــة مــشاريع المــواد ككــل لأنــه يبــدو مراعيــا فقــط لمعيــار   

 يـضم معـايير أخـرى لممارسـة         ١٨الجنسية بينما مشروع المادة     
الحمايــة الدبلوماســية مــن جانــب دولــة مــا وذلــك في حــالات   

ومن ثم لا بد من إعـادة  . اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية  
ــك يمك ــ   ــق ذل ــف ولتحقي ــرة  صــياغة التعري ــن ٢ن إضــافة فق  م

 وهـذه الفقـرة تكمـل في    ١ إلى مشروع المادة ٣مشروع المادة  
واقع الأمر تعريف الحماية الدبلوماسية على النحـو المقتـرح في           

 .١مشروع المادة 
ــى الحاجــة إلى      - ٦٧ ــدا عل ــاني مؤك ــصل الث وتطــرق إلى الف

الـسماح للـدول بممارسـة الـسلطة التقديريـة إزاء وضـع معـايير        
 لمنح الجنسية وليس من الملائم في واقـع الأمـر أن يـضع              بالنسبة

كمـــا يمكـــن أن . القـــانون الـــدولي أي قيـــود في هـــذا المـــضمار
 على إشـارة محـددة للتـشريعات المحليـة          ٤يحتوي مشروع المادة    

للدول على نحو ما هو الحال في قضاء المحكمة الجنائيـة الدوليـة             
ائل تتعلــق  بــشأن مــس١٩٣٠فــضلاً عــن اتفاقيــة لاهــاي لعــام  

 منـــها أن أي ٢بتنـــازع قـــوانين الجنـــسية حيـــث تـــذكر المـــادة 

مسألة تتعلق بما إذا كان شخص ما حاصلاً على جنـسية دولـة    
وفضلاً عـن   . بعينها لا بد من إقرارها طبقاً لقانون تلك الدولة        

 لا يبـدو وكأنـه يأخـذ في الاعتبـار           ٤ذلك فإن مـشروع المـادة       
بموجب قـوانين معظـم الـدول الـذي     المعيار المعتاد المعتمد عادة     

يقـضي بوجــود تمييــز واضــح بــين جنــسية المنــشأ وبــين الجنــسية  
ــسبة ــأتي اســتخدام كلمــة  . المكت ــسب“وي ــشير إلى أن ” اكت لي

 .اللجنة إنما تحيل فقط إلى حالات الجنسية المكتسبة
 بـشأن الجنـسية المتعـددة       ٧وفيما يتعلق بمشروع المادة      - ٦٨

ــس   ــوم الجن ــذي يطــرح مفه ــأن    ال ــسلم ب ــه ي ــبرغم أن ــة ف ية الغالب
الحمايــة الدبلوماســية مــن الــصعب ممارســتها في الحــالات الــتي   
يكون الفـرد فيهـا حـاملا لجنـسية الدولـة المدعيـة والدولـة الـتي                 
ارتكبت الفعل غير المـشروع إلا أن الحـل المقتـرح في مـشروع              

فمفهـوم الجنـسية لا بـد وأن يكـون          . المادة يبدو حـلاً متناقـضا     
ا مجـــرداً مـــن مفـــاهيم القـــانون ومنفـــصلا عـــن اعتبـــار  مفهومـــ
ومـن شـأن مفهــوم مثـل الجنـسية الغالبـة أن يــستدعي      . للوقـائع 

مبدأ تساوي الدول في السيادة، فإذا ما كـان عـزم اللجنـة هـو               
ــتبعاد     ــالات اسـ ــوم التقليـــدي لحـ ــسها عـــن المفهـ أن تنـــأى بنفـ
الجنــسية المزدوجــة مــن الحمايــة الدبلوماســية فحينئــذ يكــون       

فــضلاً الإحالــة إلى معيــار معهــد القــانون الــدولي الــذي أعلــن م
 أنه لا يجوز تقديم مطالبة دولية باسـم  ١٩٦٥سبتمبر /في أيلول 

فرد يحوز جنسية الدولـة المدعيـة والدولـة المـدعى عليهـا اللـهم                
. إلا إذا كان هذا الفرد تربطه صلة وطيـدة مـع الدولـة المدعيـة              

لطـابع الوطيـد لـصلة الفـرد        وأضاف المعهد بأن معـايير تحديـد ا       
محــل إقامتـه المعتــاد والدولـة الــتي درج فيهـا علــى ممارســة    : هـي 

حقوقه المدنية والسياسية وغير ذلك مـن الوشـائج الـتي توضـح             
وجود صلة فعالة من الإقامة والمصالح في دولة ما مع الارتبـاط            
بهــا وهــذا الحــل يتــسم بميــزة مزدوجــة تتمثــل في إعــادة التأكيــد 

مساواة الـدول في الـسيادة فـضلاً عـن تعريفـه بحكـم        على مبدأ   
 .الصلة مع الحقائق التي يكون قد سبق إقرارها
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 لاحــظ أن حــالات  ٨وفيمــا يتــصل بمــشروع المــادة     - ٦٩
اللاجئين والأشخاص العديمي الجنـسية عولجـت في الاتفاقيـات          

ولكـــن هـــذه الـــصكوك   . والمعاهـــدات الدوليـــة ذات الـــصلة  
عالج مباشرة موضوع الحماية الدبلوماسـية      القانونية الدولية لم ت   

لهذه الفئة من الأشـخاص بـل بـدت في الواقـع وكأنهـا تنطـوي                
وعلى ذلك فـإن اللجنـة تتخـذ خطـوة مهمـة            . على استبعادهم 

وفي ضـوء التحـسن الملمـوس الـذي         . في تطوير القانون الـدولي    
ســـوف تـــضفيه علـــى مركـــز اللاجـــئين والأشـــخاص عـــديمي   

 . بغير تحفظات٨د مشروع المادة الجنسية فإن وفده يؤي
ــساهمين في     - ٧٠ ــة المـ ــة لحمايـ ــسألة الخلافيـ ــرق إلى المـ وتطـ

 ١٣ و   ١٢ و   ١١شركة ما فأعرب عن تأييده لمـشاريع المـواد          
وانطلاقــا مــن أن الفقــه . علــى النحــو الــذي قدمتــها بــه اللجنــة

القانوني في هذا المجال لا يتـسم غالبـا بالاتـساق فـإن للجنـة أن                
لا وسـطا يراعـي تأكيـد المبـدأ الـذي لا تـستطيع بـه               تعتمد سـبي  

دولــة مــساهمي شــركة مــا ممارســة الحمايــة الدبلوماســية لــصالح 
هؤلاء المساهمين في حالة وقوع خطر لحق بالشركة بـل يـؤدي       
في الوقت نفسه إلى استثناءات من المبدأ بما يتيح لدولة جنـسية            

نـدما يلحـق    المساهمين أن تمارس الحماية الدبلوماسية وخاصة ع      
ضرر مباشر بالمساهم بالنسبة إلى حقوقـه الفرديـة، وفـوق كـل        
شــيء عنــدما يــدعى بــأن دولــة جنــسية الــشركة مــسؤولة عــن  

 .الخطر الذي لحق بها
 ١٥ و ١٤وفي معــرض الكــلام عــن مــشاريع المــواد      - ٧١
 المتصلة بقاعدة استنفاد أوجـه الانتـصاف المحليـة، وبـرغم            ١٦و

نفاد أوجـه الانتـصاف المحليـة قبـل         أنه يوافـق علـى ضـرورة اسـت        
تقــديم أي مطالبــة دوليــة، إلا أنــه أعــرب عــن شــكوك تــساوره 

ويبـدو  . ١٦فيما يتعلق بالاستثناءات الواردة في مشروع المادة   
مـن هـذه   ) ج(و ) ب(و ) أ(أن الغرض الوحيـد مـن الفقـرات      

المــادة هــو تقيــيم حُــسْن أو ســوء نيــة حكومــة مــا فيمــا يتــصل   
وبما أن المؤسـسات تتبـاين في       . الانتصاف المحلية باستنفاد أوجه   

مجال إقامة العدل من بلد إلى آخر فإنه يتـساءل عـن الأسـلوب              

ثم أعـرب   . الذي يـتم بـه تقيـيم سـلوك الدولـة في هـذا الـسياق               
عن اعتقاد وفده بأن سلوك حكومة مـا ينبغـي تقييمـه بـصورة               

قرة وفيما يتصل بالف  ” الرجل العاقل “مجردة باستخدام مفهوم    
ــره بــصورة      ) د( ــرد ذك ــن أن ي ــد م ــازل لا ب أوضــح أن أي تن

 .صريحة لا على نحو ضمني
قال إن ممارسة الـدول فيمـا       ): المكسيك (السيد باجر  - ٧٢

يتصل بالشرط الذي يقضي بضرورة أن يكون سـلوك المـدعي           
ــا مــن أي شــائبة بمعــنى ألا يكــون قــد تــسبب ســلوكه في     خالي

طلـب إلى دولتـه ممارسـة    حدوث الضرر المدعى بوقوعـه حـتى ي       
وعليـه  . الحماية الدبلوماسية، أمر أبعد ما يكـون عـن الاتـساق          

يرحــب وفــده بقــرار اللجنــة معــاودة النظــر في هــذه المــسألة في 
 .دورتها المقبلة

ومضى يقول إن المعيار المستقر للقانون العرفي الـدولي          - ٧٣
الـــذي يقـــضي باســـتنفاد أوجـــه الانتـــصاف المحليـــة في الوقـــت 

ناسب ويشكل شرطا لإجـراء مطالبـة دوليـة لا يـشمل فقـط              الم
تقديم مطالبة إلى المحاكم العادية بل أيـضا إلى الـسلطات المحليـة              
المخولة بتقديم تعويض مقبـول دوليـا يتـسم بالفعاليـة والكفايـة             

وطبقـا لعـدة أحكـام قـضائية        . فيما يتعلق بالدولة المدعى عليها    
اللجنــة في تقريرهــا أن ولمعظــم المبــادئ المتبعــة فقــد أوضــحت  

ــسلطة   “الــشخص الأجــنبي المــضرور   ــه مفاتحــة ال لا يُطلــب من
” التنفيذية التماسا للعون في ضوء ممارستها سـلطاتها التقديريـة         

وأوضــح أن الحمايــة الدبلوماســية ركيــزة أساســية مــن ركــائز    
الـــسياسة الخارجيـــة للمكــــسيك وفي الحـــالات الـــتي شملــــت     

أحكــام بالإعــدام ظلــت مــواطنين مكــسيكيين صــدرت علــيهم 
حكومته على رأيها أمام محافل دولية متنوعة، بما في ذلك أمـام       
محكمــة العــدل الدوليــة بــأن آليــات العفــو التنفيــذي لا تــشكل  
وسيلة كافية من وسائل الانتـصاف لأن تلـك الآليـات تختلـف             
عن أوجه الانتصاف القضائية ومن ثم فهي تجنح نحـو الكتمـان            

ايير الإجـــراءات القـــضائية الأصـــولية أو الـــسرية وتـــستبعد معـــ
وفـضلاً عـن ذلـك فـالقرارات الناجمـة          . والمساواة بين الأطراف  
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عن مثل هذه الآليات لا تتيح الاستئناف بل تستند أساسـا إلى            
 .اعتبارات ذات طابع سياسي

ــه مــع الــنص     - ٧٤ وذكــر إن وفــده قــد أعــرب عــن اختلاف
وماسـية لأعـضاء    بشأن الحمايـة الدبل   ١٩السابق لمشروع المادة    

أما النص الحالي فهو صحيح لأنه يشير بوضـوح      . أطقم السفن 
إلى أن لدولــة جنــسية أعــضاء الأطقــم في ســفينة مــا أن تمــارس  

وبالإضـافة إلى ذلـك فحـق دولـة جنـسية          . الحماية الدبلوماسـية  
ــؤلاء       ــضاء الطــاقم ه ــصاف باســم أع ــسفينة في التمــاس الانت ال

عتبـاره منـدرجا ضـمن      بصرف النظر عـن جنـسيتهم لا يمكـن ا         
فئة الحماية الدبلوماسية ويرجع ذلك تحديـداً إلى غيـاب رابطـة            

 .الجنسية
قــال إنــه ): جمهوريــة كوريــا (الــسيد شــوا ســوك إن  - ٧٥

 بـــشأن ١٩ و ١٨ و ١٧ و ٩ســـيركز علـــى مـــشاريع المـــواد  
الحمايــة الدبلوماســية علــى نحــو مــا اعتمدتــه اللجنــة في القــراءة  

ه مع القاعدة الأساسـية الـواردة في إطـار          الأولى معرباً عن اتفاق   
 بــأن دولــة جنــسية الــشركة يمكــن أن تمــارس ٩مــشروع المــادة 

ومــع . الحمايــة الدبلوماســية فيمــا يتعلــق بــضرر لَحــق بالــشركة
ذلك فمن المهم بصفة خاصة طرح توجيه واضح لـدى تحديـد            
دولة جنسية الشركة تجنبا لأي خلط محتمل بشأن حق الدولـة           

 .لحماية الدبلوماسيةفي ممارسة ا
وفيما يتصل بالمعايير المستخدمة لتحديد دولـة جنـسية          - ٧٦

شركة ما، أوضح أن وفده يجد قدراً مـن الـصعوبة إزاء مكـان              
تــشكيل الــشركة ووجــود مكتبــها المــسجل في دولــة التــسجيل 
طبقا لقانونها على النحو الذي تأكد بوضـوح بواسـطة محكمـة      

برشلونه ومـع ذلـك فـإن معـايير      العدل الدولية في قضية شركة      
ــا “ ــة مـ ــة مماثلـ ــا أو رابطـ ــة إلى مزيـــد مـــن  ” مقـــر إدارتهـ بحاجـ

الإيضاح لأن اللبس في تلـك العبـارة قـد يـؤدي بغـير لـزوم إلى                 
توســيع نطــاق دولــة جنــسية الــشركة حــتى مــع الافتــراض بــأن  

العبارة ذات الصلة لا بد من قراءتها في سـياق مكتـب مـسجل              
 .أو مقر الإدارة

ــة في الجمــع بــين     - ٧٧ وأكــد علــى ضــرورة أن تنظــر اللجن
 فليس من حاجة للفصل بينـهما،       ١٨ و   ١٧مشروعي المادتين   

وانطلاقا من أن الحق التقليدي للحمايـة الدبلوماسـية يعـود إلى     
الدولة فـإن أوجـه الانتـصاف الأخـرى أو سـائر آليـات تـسوية            
المنازعــات تــشكل حــالات للقــانون الخــاص ولهــا أولويــة علــى  

 .وجه الانتصاف بالنسبة للحماية الدبلوماسيةأ
 أكد مـن جديـد علـى        ١٩وفيما يتصل بمشروع المادة      - ٧٨

أن الحــق في التمــاس الانتــصاف لــصالح أعــضاء الأطقــم لا بــد   
وأن يظل أساسـا لدولـة جنـسية الـسفينة ولـيس لدولـة جنـسية                

ومـع ذلـك فالحمايـة الـتي تمارسـها دولـة العَلَـم           . أعضاء الطـاقم  
 أعضاء الأطقم لا يمكن اعتبارها مندرجة ضمن المفهـوم     لصالح

ــية  ــة الدبلوماسـ ــع بـــين  . التقليـــدي للحمايـ ــن خـــلال الجمـ ومـ
مفهومين مخـتلفين، وهمـا الحـق التقليـدي لدولـة العلـم ومفهـوم               

ــادة     ــشروع الم ــإن م ــة الدبلوماســية ف ــدة  ١٩الحماي  يطــرح قاع
رة ويـرى وفـده إمـا ضـرو       . ليست بالمعروفة في القانون الـدولي     

 من نطاق الحمايـة الدبلوماسـية أو        ١٩استبعاد  مشروع المادة     
قصره على مجال إِعْمـال القـانون الـدولي المعاصـر الـذي يعطـي          
الحـــق لدولـــة جنـــسية الـــسفينة في التمـــاس الانتـــصاف لـــصالح 

 .أعضاء الطاقم
 .٢٥/١٢رفعت الجلسة الساعة  

 


